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 مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء كلمة

                             السيد الفرجاني الحمروني
 

 بسـم االله الرحمـن الرحيم
 :حضرات القضاة المحترمين والملحقين القضائيين الأعزاء والضيوف الكرام 

كم في هذا الفضاء العلمي الذي ينظمه المعهد الأعلى للقضاء نيابة عن السيد المدير العـام                أرحب ب 
للمعهد وأصـالة عن نفسي، في نطاق تنفيذ البرنـامج البيداغوجي الخاص بإستكمـال الخبرة للقضاة                

لتاسع من القرار   المباشرين المنتمين إلى الدرجـات الثلاث الأولى من الرتبة الأولى عملا بأحكام الفصل ا              
  .1989 جانفي 18الـوزاري المؤرخ في 

وتشكل الدورات الدراسية مناسبة هامة لمنـاقشة المسائل القانونية التي تستقطب الإهتمام في مجال              
العمل القضائي بإعتبارها ذات خصوصية معينة من حيث مـا تثيره من جدل على صعيد التطبيق أو ما                    

 .توى بعض النصوص وفيما درج عليه فقه القضاء تقتضيه من تدقيق النظر في مح
 وقـد وقـع الإختـيـار بالنسبـة للدورة الدراسيـة الـحاليـة على موضــوع

وهو موضوع يكتسي أهمية بالغـة ويثير إشكالات عديدة مازالت في  " الطعن في قرارات حاكم التحقيـق       " 
شـرع نظم إجراءات للرقابة على ما يصدره قاضي        حاجة إلى الشرح وتتطلب حلولا ملائمة لها ، إذ أن الم          

التحقيق من قرارات  وأجاز الطعن فيهـا بطريق الإستئناف لدى دائرة الإتهام ، سواء كان الطعـن مسلطا                  
على القرارات الوقتية التي يصدرها وهو موضـوع مداخلة السيد الحبيب سعادة قاضي التحقيق بالمكتب                

بأريانة أو مسلطا عـلى قرار ختم البحث وهو موضوع مداخلة السيد عبد العزيز             الأول بالمحكمة الإبتدائية    
 .الأفندي المدعي العام لدى محكمة التعقيب 

إلا أنه ولئن كان إستئناف وكيل الجمهورية والمظنون فيه للقرارات التي يصدرها حاكم التحقيق                
خصـي لقرار ختم البحث المجحف بحقوقه      يطرح كثيرا من التساؤلات ، فإن إستئـناف القائـم بالحـق الش         

المدنية دون معاضـدة النيـابة العمومية أثار جدلا ونقاشا كبيرين بين شـراح القانون والمحاكم وعدم                 
وضوح مضمونه أدى إلى تدخل الدوائر المجتمعة بمحكمـة التعقيب في الموضوع قصـد محـاولة توحيد                

 . المنجي الأخضـر رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وهو موضـوع مداخلة السيد الرئيس. الآراء 
وإني أتقدم إليكم جميعا بوافـر الشكر والثناء على إستجابتكم لهـذه الدعوة مع تمنياتي لهذه الدورة               

 .بالنجـاح والتوفيـق 
 والسـلام عليكم ورحمـة االله تعـالى وبركاتـه 
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 تقرير تمهيدي حول
 الطعن في قرارات حاكم التحقيق
 

 
                                                                   بقلم السيـد كمال بن جعفر    

 مدع عـام لدى محكمـة التعقيب 
 

إن المطلع على مختلف التشاريع الحديثة في المادة الجزائية لابد له أن يلمس ما خصت به الإجراءات                  
 المؤسسة التي تنفرد بصلوحيات ميزها بها القانون فجعل منها تارة           الجزائية قلم التحقيق و اهتمامها البالغ بهذه      

سلطة قضائية و تارة إدارة قضائية و سمح لها بممارسة العديد من السلط قد يعسر على بعض المؤسسات                     
الأخرى المثيلة في المادة ممارستها خلافا لمؤسسة حاكم التحقيق التي لعل من المفيد أحيانا التساؤل عن السلط                  

 .التي لا يمكن لها ممارستها 
فلقد أطلق المشرع يد حاكم التحقيق فجعله يتسلط على القيام بكل الأعمال بمجرد التعهد طبقا                 

 م إ ج و جعل من ذلك التعهد مطلقا بدون رجوع فيه حسب النص المشار إليه إلى حد                    52لأحكام الفصل   
قضية من لدن محكمة التعقيب بصفتها السلطة        إصدار قرار في ختم الأبحاث و باستثناء قرار استجلاب ال          

 م إ ج مراعاة لمصلحة الأمر العام أو لدفع شبهة جائزة يظل             294القضائية العليا مثلما اقتضته أحكام الفصل       
 .حاكم التحقيق ممارسا لسلطاته دون نزاع 

لسلط المخولة إليه   و لقد ارتقى به القانون ليجعله يجمع بين السلط المخولة عادة لوكيل الجمهورية و ا              
 م إ ج و أفرزه معيارا للمقارنة لما خول          35بصفته سلطة إستقرائية وهو ما يتجلى من منطوق أحكام الفصل           

لوكيل الجمهورية البعض من السلطة و الصلوحيات في حالـة الجنايـة و الجنح المتلبس بها حسب مقتضيات                
 . م إ ج 34أحكام الفصل 

هذه المؤسسة بميزة خاصة صلب الإجراءات الجزائية التونسية فخصص لها          لذا كان لابد من أن تتميز       
 فصلا و جعل القائم بوظائفها حاكم تحقيق معين بأمر و لا استثناء لهذه القاعدة إلا عند الضرورة فخلق                    57

ا منه هيئة تبحث بدون توان و معاينا لجميع الأمور دون قيد و أرسى قاعدة عدم الرجوع في تعهده بالقضاي                   
فيظل متعهدا بالجرائم المحالة عليه و ما تفرع و ارتبط بهـا و الظروف المشددة لها مع واجب الإعلام بما قد                     

و من وظائفه أن سمح له القانون بإتمام جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهم                  . يكتشفه  
كلها و سماع الشهود و التفتيش بالمنازل و سماع كل من يرى             و ذلك باستنطاق المتهمين و إجراء المعاينات        

فائدة في سماعه و حجز الأشياء كلها الصالحة لكشف الحقيقة و يأمر بإجراء الإختبارات إلى غير ذلك من                    
 .مستلزمات الأبحاث بحسب تطورهـا و ملابساتهـا على مجرى و سير القضيـة عمومـا 
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المطلقة تجمع بين أمرين من أخطر ما يكون الجمع بينها وهي            و مما لا شك فيه أن هذه الوظائف          
الحقوق من جهة و الحريات من جهة أخرى لذا جاز اعتبار كل الأعمال التي يقوم بها حاكم التحقيق قرارات                   
و مقررات وهي في الحقيقة تشمل نوعين قرارات يتم إتخاذها أثناء سير القضيـة و أخرى تصدر عنه ختما                   

لأولى في الذكر تنقسم إلى قسمين بعضها إدارية و الأخرى قضائية و الثانية تعتبر بالضرورة                 فا. للأبحاث  
 .قرارات قضائية و التجزئة لازمة لمعرفة القابلية منها في الطعن من عدمـه 

و لعل النوع الأول وهي القرارات التي تصدر جلها أثناء سير البحث مثل القرار في إصدار إنابة                   
و قرار  )  م إ ج   61الفصل  (ار تسليط خطية على الشـاهد الذي استدعي بصفـة قانونيـة           قانونية و قر  

تسليط خطية على الشاهد الممتنع من أداء اليمين و قرار منع الإتصـال على غير المحامي بالمظنون فيه الموقوف            
معاينة و القرارات في    و قرار جبر الخبير المنتدب على ترجيع المصاريف و قرار انتداب خبير و قرار إجراء                 

اطلاع وكيل الجمهورية على البحث فهي من القرارات التي يستلزمها سير البحث وهي قرارات ذات صبغة                
إداريـة و بالتالي فهي غير قابلة للطعن بحكم ان لا مصلحة في الطعن فيها أو ان القانون لم يسمح بذلك                      

 .صراحة 
كل المقررات الصادرة عن حاكم التحقيق قابلة للطعن        و فيما عدا عن هذه النوعية من القرار فإن           

بحكم أنها مقررات قضائية تنال الحقوق و تنال الحريات فالطعن فيها يكون بطريقة الإستئناف و تنظر في ذلك                  
ارين ـة من رئيس و مستش    ـة متركب ـة ثلاثي ـام وهي هيئ  ـة و تسمى بدائرة الإته    ـالطعن محكمة إستئنافي  

اء ـا عضو من الإدع   ـ من م إ ج و يحضر جلساته       120 إلى الفصل    112ام الفصل   ـا أحك ـو قد نظمته  
 .ام بمحكمة الإستئناف ـالع

و دائرة الإتهام تكون أحيانا و حسب الأحوال دائرة إستقرائية من درجة ثانية تنظر بصفتها تلك في                  
 درجة ثانية للنظر في ما قد       كل ما تعلق من طعون في قرارات حاكم التحقيق كما أنها تنتصب هيئة قضائية من              

يحيله عليها حاكم التحقيق من قرارات في المادة الجنائيـة بقطع النظر عن الطعـن و بحكم أن الجنايات تحال                  
 م إ ج و يختص حاكم التحقيق بسلطة الإحالة على دائرة 107وجوبا على دائرة الإتهام طبق أحكـام الفصل 

 خول لها القانون ذلك الإمتياز وهي أن تعهد في القضيـة لمن أعلى منهـا الإتهام و لعلها السلطة الوحيدة التي 
و قد اختلفت بعض التشاريع في شكل هذه الإحالة و ارتأى المشرع الفرنسي أن الإحالة من حاكم التحقيق                   

 تلك  لا تكون على دائرة الإتهام و إنما على المدعي العمومي بمحكمة الإستئناف الذي يتولى بدوره و بصفته                 
ة يعهد إلى حاكم التحقيق     ـال أي أن وكيل الجمهوري    ـالإحالة على دائرة الإتهام إحتراما لمبدا توازي الأشك       

 عدد  1970أنظر بيناتال و بوزا القانون الجنائي و علم الإجرام دالوز           ( و يعهد المدعي العام إلى دائرة الإتهام        
ة الإتهام تختص بالنظر في كل ما يصدر عن حاكم          و على كل حال فمهما يكن من أمر فإن دائر          ) . 1315

التحقيق من مقررات قابلة للطعن فتنتصب حكما بينه و بين طالب الطعن كما تنتصب مراقبا لما قد يبديه من                   
 .توجه في الإحالة في المادة الجنائية و تطبيق الإجراءات 
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راف المعنيـة بالأمر و كيف     فما هي هذه القرارات و مـا هي قابليـة الطعن فيها و من هي الأط              
تكون المصلحة من الطعن فيها و ما هي أهميـة إعـلام الأطراف بفحوى تلك القرارات و هل لابد من                    

 نصوص صريحة في قابلية الطعن لممارسته أو للإحتجاج به ؟
و لا جدال أن هذه التساؤلات تفرض الإلمـام بالقرارات المذكورة و محتواها و نطاقهـا و اثرها                  

 .على الطرف الصادر في مواجهته كاثرها على بقية الأطراف الأخرى 
و لعل القرارات الأولية وهي الواقع إصدارها أثناء سير الأبحاث مثل قرار إصدار بطاقة إيداع ضد                 
المتهم أو قرار الإيقاف التحفظي و قرار التمديد في الإيقاف التحفظي و قرار الإفراج عن المتهم و قرار تعديل                   

 رفع قرار التدبير و قرار الإفراج الوجوبي عن المظنون فيه عادة ما تهم المظنون فيه و النيابة العمومية لما                      أو
لتلك القرارات من الإنعكاس على الحرية الذاتية للأول في الذكر و ما لانعكاس ذلك القرار على النيابة                   

هـا إبداء الرأي و الطعن إن لزم الأمر في         العمومية بحكم أن هذه الأخيرة تنوب المجتمع بأكملـه و من حق          
 .القرارات المشـار إليها 

فهل للمتضرر القـائم بالحق الشخصي دور في هذا المجال و هل أن القرارات المذكورة تضر بمصالحه                
و عموما هل من قابلية للطعن في هاته القرارات من طرف القائم بالحق الشخصي الذي لا يعلم بالقرارات                   

 بالإفراج عن المتهم و لا القرارات الصادرة برفع أو بتعديل قرار التدبير ؟الصادرة 
كما لا يفوتنا التأكيد على اثار الطعن في هذه القرارات و كيفية تنفيذها في التطبيق خاصة في حالة                   

يصل في  مخالفة قرار حاكم التحقيق لطلبات وكيل الجمهورية و أهمية دور دائرة الإتهام باعتبارها الحكم الف               
حسم التراع القائم و هل من جواز لاتخاذ قرار مخالف لقرار دائرة الإتهام أثناء تطور الأبحاث لدى حاكم                    

 التحقيق ؟
كما أن العديد من التساؤلات مطروحة اليوم بحثا عن إجابة ضافية و منها موضوع الطعن في القرار                  

ت وجوبية الصدور من طرف قلم التحقيق كلما        المعلل في رفض طلبات وكيل الجمهورية فهل ان هذه القرارا         
طلب منه ذلك و قبل المرور إلى إصدار قرار نهائي في ختم الأبحاث و هل من جزاء لعدم الإمتثال إلى هذا                       

 من م إ ج و مـا هو موقف فقه قضاء دوائر الإتهـام في              199المقتضى و هل من تفعيل لأحكـام الفصل        
 هذا المجـال ؟

لقرارات الصادرة عن حاكم التحقيق في قبول أو رفض مطلب القيام بالحق الشخصي             و لا تقل أهمية ا    
المتقدم به من طرف المتضرر في القضيـة فما هي القيمـة القانونيـة لهذا الطعن  و ما هي اثار هذا الطعن                     

نوعية من  المرفوع خاصة من طرف المظنون فيه الذي لا يرى موجبا في ذلك القيام فهل أن الطعن في هذه ال                   
القرارات و التي لا تتعدى بالضرورة الناحية الشكلية بالتصريح بصفة المتضرر تشكل محورا هاما في القضاء                 

 الإستقرائي ؟
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كما لن نتغافل على وجوب إبراز بعض الإشكاليات في خصوص القرار الصادر من حاكم التحقيق                
 إ ج من وجوب أخذ رأي وكيل الجمهوريـة          من م  98في بيع محجوز يخشى تلفه لما أوجبته أحكـام الفصل          

 .و إعلام المحجوز عنه 
أما الطعن في القرارات النهائية الصادرة في الأصل وهي المتعارفة قانونا بقرارات ختم الأبحاث فلا                 
جدال انها ترسم أبعادا أخرى تختلف اختلافا بينا مع القرارات الأولية فلقد اقتضى القانون أن حاكم التحقيق                 

 إنتهاء الأبحاث يصدر قرارا في ختم الأبحاث يكون اما بإحالة المتهم على دائرة الإتهام في صورة ان رأى أن          عند
الأفعال الصادرة تشكل جناية و اما بإحالة القضية على المحكمة المختصة سواء ان كانت مجلسا جناحيا أو                   

 من م إ ج الخاصة بتحديد       123الفصل  محكمة ناحية باختلاف الوصف المضفى على الفعل و في نطاق أحكام            
و اما يصدر حاكم التحقيق قرارا في       . مرجع النظر كل من محكمة الناحية أو المحكمة الإبتدائية في مادة الجنح             

 .الحفظ ان رأى أن الأفعال لا تشكل جريمة أو انه لم تقم الحجة الكافية للتصريح بذلك 
 م إ ج و يصدر قرارا قاضيا بالتخلي إذا رأى أن 105ل كما يمكن لحاكم التحقيق تفعيل أحكام الفص      

القضية خارجة عن أنظاره بحكم ارتكابها لغير المكان المنتصب به و عموما ان رأى أن لا وجه لتعهده طبق ما                     
 . من م إ ج 52اقتضته أحكام الفصل 

لنطاق العام   من م إ ج أوضحت ا      109فما هي قابلية هذه القرارات للطعن و هل أن أحكام الفصل             
لذلك الطعن بالنسبة للأطراف و هم وكيل الجمهورية و المظنون فيه و القائم بالحق الشخصي في نطاق حقوقه                  
المدنية فهل من حدود بتلك الطعون بالنسبة لتلك الأطراف و ما هي فاعلية الاجحاف بالحقوق المدنية سواء                  

 الأفعال و ما هي المصلحة من الطعن فيها ؟في خصوص قرارات الحفظ أو القرارات الصادرة في تجنيح 
 .كل هذه التساؤلات نأمل أن نجد لها إجابة لدى السادة الحاضرين 
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 الطعن في القرارات الوقتية لحاكم التحقيق
 

  السيد الحبيب سعــادةبقلم                                                        
 حقيق الأول بمحكمة أريانة الإبتدائيةقاضي الت

 المقـدمـة 
أوكل المشرع لقاضي التحقيق مسؤولية تسيير الأبحاث حسب إجتهاده و مكنه من اتخاذ القرارات                 

 من م إ ج وظيفة قاضي التحقيق بأنه مكلف بالتحقيق في            50التي يراها صالحة للقيام بمهامه و حدد الفصل         
ن عن القضيـة و معاينـة جميع الأمور التي يمكن أن تستند عليهـا المحكمـة              القضايـا الجزائية بدون توا   

 . لتأييد حكمها 
و نظرا لأهمية الدور الموكول لقاضي التحقيق متعه المشرع بجملة من الصلاحيات الهامة من ذلك                  

تمم جميع الأعمال   إصدار البطاقات القضائية و إجراء المعاينات و التفتيش و الحجز و ندب الخبراء و عامة ي                
المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة إلا أنه و في المقابل حرص المشرع على إقامة توازن بين                      
مقتضيات المصلحة العامـة في تتبع الجريمة و عقاب مقترفيها من جهة و حمايـة حقوق الأفراد و حرياتهم من                  

 .جهة أخرى 
اط المشرع أعمال التحقيق بعديد الضمانات فعلاوة على استقلالية قاضي          و تكريسا لذلك التوازن أح     

و ما يجب أن يتوفر فيه من نزاهـة و موضوعية فإن إجراءات            ، التحقيق عن أطراف الدعوى و هيئة الحكم        
و نظم المشرع إجراءات الرقابة على قرارات       . التحقيق حددت بقواعد خاصة يتحتم على المحقق إحترامها         

التحقيق و خول الطعن فيها بطريق الإستئنـاف إلى دائرة الإتهام بوصفها محكمة إستئناف لقرارات               قاضي  
 .قاضي التحقيق 

إن القرارات التي يمكن أن يتخذها قاضي التحقيق متعددة و غير قابلة للحصر و تتخذ حسب طبيعة                  
 .الأبحاث و لقص التراعات الطارئة أثناء نشر القضية 

الباب الثاني من م إ ج للتحقيق و تعرض صلبه إلى قرارات قاضي التحقيق التي                و خصص المشرع     
يمكن الطعن فيها بالإستئناف وهي القرارات المتخذة منذ إنطلاق الأبحاث لدى حاكم التحقيق إلى حين ختمها                

 .كما تعرض المشرع إلى بعض القرارات و استثناها من نظام الطعن 
 موضوع هذه المداخلة فإننا نحصرها في القرارات المتخذة منذ بداية            و في خصوص القرارات الوقتية     

و تجدر الملاحظة أن مجلة الإجراءات الجزائية تعرضت إلى عديد           . الأبحاث و قبل صدور قرار ختم البحث        
القرارات دون تعريفها أو تبويبها و قد حرص المشرع على ذكر أهم القرارات و أكثرها تداولا و أفرد                     

 .نها بأحكام خاصة لخطورتها و مساسها بحقوق أطراف الدعوى العمومية البعض م
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و لا بأس و قبل الخوض في مسألة الطعن في القرارات الوقتية الصادرة عن القاضي التي من تعداد                     
القرارات الغير قابلة للطعن حسب مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية بمراجعة المجلة المذكورة يمكن حصر                

 :ت الغير قابلة للطعن كالآتي القرارا
قـرار تسليـط خطيـة على الشـاهـد الذي استـدعي بصفـة قـانـونيـة و لم يحضـر               -

 . من م إ ج 61فصل 
قرار تسليط خطيـة على الشاهد الذي حضر و امتنع من أداء اليمين أو الإدلاء بشهـادته  فصل                   -

 . من م إ ج 61
بالمظنون فيه الموقوف لمدة عشرة أيام أو التمديد فيه لمدة مماثلة           ) على غير المحامي    ( قرار منع الإتصال     -

 . من م إ ج 70فصل 
قرار البت في معارضة النيابة العمومية و القائم بالحق الشخصي و ذي الشبهة في ندب الخبراء  فصل                   -

 .  م إ ج  101
و غير  .  م إج 102قرار جبر الخبير المنتدب على ترجيع كل أو بعض المصاريف المسبقة لهم  فصل                 -

 .إلخ ... ذلك من القرارات التي لها صبغة بحثية بحتة كقرار الحجز و قرار التوجه لإجراء معاينة 
و لعل إستثناء بعض القرارات من نظام الطعن بالإستئناف مرده إعتبار تلك القرارات من قبيل                  

 .قيقية بين أطراف الدعوى العمومية الأعمال المادية لا تقبل الطعن بطبيعتها و لكونها لا تثير نزاعات ح
و نلاحظ أن الإستئناف هو الطريقة الوحيدة للطعن في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق فما هي                

  ؟IIو ماهي إجـراءات الطعـن و آثـاره  Iالجهات المخول لهـا حـق الطعن بالإستئنـاف  
 و خول حق الطعن للنيابـة العموميـة       يتخذ قاضي التحقيق عدة قرارات قابلة للطعن بالإستئنـاف       

 .و المظنون فيه و القائم بالحق الشخصي 

I-           الجهـات المخـول لهـا حـق الطعن بالإستئنـاف في القرارات الصـادرة عن
 :قـاضي التحقيـق 

بمراجعة الباب المتعلق بالتحقيق في مجلة الإجراءات الجزائية يتضح ان المشرع ميز النيابة العمومية                
 .جال أوسع في حق الإستئناف من غيرها و هما المظنون فيه و القائم بالحق الشخصي بم

 : إستئناف النيابة العمومية  )1
خول المشرع حق الإستئناف لوكيل الجمهورية و كذلك للوكيل العام إلا أن وكيل الجمهورية له حق                

ئنـاف إلا القرارات المتعلقة بالإفراج     إستئناف جميع قرارات قاضي التحقيق أما الوكيل العام فليس له حق إست           
 .المؤقت و التدابير الإحترازية 
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 :  حق الطعن المخول لوكيل الجمهورية   )أ
تعتبر النيابة العمومية طرفا ممتازا في الدعوى العمومية فإلى جانب تمتعها بسلطة إثارتها بقرار فتح بحث          

 م إ ج أن     109عمال التحقيق إذ جاء بالفصل      فإنها تبقى ذات حق لإجراء مراقبة مباشرة و شاملة على أ           
جميع قرارات قاضي التحقيق تحال فورا على وكيل الجمهورية للإطلاع عليها و له حق إستئنافها في جميع                   "

 " .الأحوال
يؤخذ من هذه الفقرة ان وكيل الجمهورية له حق إستئناف جميع قرارات قاضي التحقيق وهو ما                  

 ".والفي جميع الأح"يفهم من عبارة 
و هذا التوسع في حق الطعن المخول للنيابة العمومية يرتكز على الحرص في حماية الدعوى العمومية                
لتعلقها بحق المجتمع لملاحقـة مرتكبي الجريـمة التي تستهدف المجتمع و السهر على حسن تطبيق قواعد                 

 .الإجراءات 
اح البحث و في كل طور من أطوار        أن يطلب من حاكم التحقيق في قرار إفتت       "و لوكيل الجمهورية    

 . م إ ج 55فصل " التحقيق بمقتضى قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة
و لهذا الغرض يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب الإطلاع على أوراق الملف في كل وقت كما يجوز                 

 .له أن يطلب إجراء أعمال تكميلية 
 يتراءى له أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه يجب عليه أن يصدر              و قاضي التحقيق الذي لا    

 .قرارا معللا في ظرف ثلاثة أيام قبل الإستئناف لدى دائرة الإتهام 
لكن قاضي التحقيق يبقى دائما هو الماسك لسلطة تسيير الأبحاث حسب إجتهاده و يمكنه إصدار                

ن طرف وكيل الجمهورية و في صورة رفض إجراء تلك الأعمال           قراره برفض إجراء الأعمال المطلوبة منه م      
 .فإن دائرة الإتهام بصفتها محكمة إستئناف قرارات قاضي التحقيق لها أن تحسم الأمر بتأييد القرار أو نقضه 

و نرى أن الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق في رفض الأعمال المطلوبة منه تدعم مركزه                
إلا أن المشرع تدخل لمزيد تدعيم مركز قاضي التحقيق في تسيير            .  البحث حسب قناعاته     في سلطة تسيير  

كما . البحث بأن نص صراحة على عدم جواز إستئناف بعض القرارات وهي القرارات السابق التعرض إليها                
بغة بحثية بحتة منها    أنه لا يمكن مبدئيا الطعن بالإستئناف في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق و التي لها ص               

قرارات لها مساس في بعض الأحيان بالحريات العامة مثال ذلك قرار الإحتفاظ بذي الشبهة في إطـار إنابة                  
و كذلك قرار إصدار بطاقـة جلب في       " .  م إ ج   57فصل  "قضائيـة أو التمديـد في أجل الإحتفـاظ       
 .ضي التحقيق عرضها على النيابة العمومية  م إ ج على قا78المظنون فيه أو الشـاهد و لم يوجب الفصل 

و يبقى حق وكيل الجمهورية في إستئناف القرارات الوقتية الصادرة عن قاضي التحقيق قائما فيما                
و لوكيل الجمهورية حق الطعن في القرارات المطابقة لطلباته مثال ذلك طلب وكيل              . عدا بعض الحالات    

 صدور قرار قاضي التحقيق بالرفض فلا مانع لوكيل الجمهورية من           الجمهورية رفض مطلب الإفراج المؤقت ثم     
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كذلك الشأن بالنسبة للقرار الصادر بالتمديد في فترة        ، إستئناف قرار رفض الإفراج المؤقت عن المظنون فيه       
الإيقاف التحفظي فبعد مصادقة وكيل الجمهورية و الموافقة على التمديد في فترة الإيقاف التحفظي يمكنه                 

 .عن بالإستئناف في قرار التمديد في الأجل المنصوص عليه قانونا الط
و لرئيس وكيل الجمهورية أي الوكيل العـام حق إستئنـاف القرارات المتعلقـة بالإفراج المؤقت             

 .و التدابير الإحترازية 

 :  حق الطعن المخول للوكيل العام   )ب
 المؤرخ في   1987 لسنـة   70 عدد   لقد أدخـل التنقيح المدخـل على م إ ج بمـوجب القـانون         

 إمكانية إستئناف الوكيل العام القرارات المتعلقـة بالإفراج المؤقت و التدابير الإحترازيـة            26/11/1987
 من الـمجلـة المذكورة و في ذلك رقابة إضافيـة على قرارات قاضي التحقيـق             87و ذلك صلب الفصل     

عنه بالإستئناف في تلك القرارات خاصة و أن أجل           و لتدارك سهو وكيل الجمهورية في صورة عدم ط          
 أيام فقط بالنسبة لوكيل الجمهورية لمزيد        4 أيام في حين أنه ب        10الإستئناف الممنوح للوكيل العام      

 .الضمانات في حماية حقوق المظنون فيه 
 بالإستئناف في   و تشترك النيابة العمومية مع المظنون فيه و القائم بالحق الشخصي في التمتع بحق الطعن              

 .القرارات الوقتية الصادرة عن قاضي التحقيق 

 :حق الطعن المخول للمظنون فيه ) 2
مكن المشرع المظنون فيه من حق الطعن في بعض القرارات الوقتية الصادرة عن قاضي التحقيق و يمكن                  

 :حصر صور طعنه في الصور الآتية 
 ) . م إ ج 58فصل  ( القرار القاضي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي -
 ).م إج 75فصل( القرار القاضي برفض أو قبول مطلب التخلي لعدم الإختصاص  -
 ) . م إ ج 85فصل ( قرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي  -
 ) . م إ ج 87فصل ( قرار رفض مطلب الإفراج المؤقت  -
 ) .  م إ ج 87فصل ( قرار رفض تعديل أو رفع التدابير الإحترازية  -

د حدد المشرع نطاق الطعن بالنسبة للمظنون فيـه في الصور السابقـة الذكر وهي المتعلقة                 لق
بالقرارات الماسة بحقوق المتهم و بمصلحته الشرعية و عليه فإن حق الطعن المخول للمظنون فيه يكتسي صبغة                 

 .إستئنافية 
لتساؤلات خاصة إزاء مطلب    و يثير هذا التضييق في إمكانية الطعن الممنوحة للمظنون فيه بعض ا              

المتهم بإجراء أبحاث تكميلية فهل يكون قاضي التحقيق ملزما بالرد عليه سواء بإتمام الأعمال المطلوبة منه أو                  
على حاكم التحقيق أن    " م إ ج أوجب      69يرفضه بقرار معلل يقبل الطعن بالإستئناف ؟ خاصة و أن الفصل            
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د التهمة عنه أو الإعتراف بها و إذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فيبحث            يتيح الفرصة للمتهم عند إستنطاقه لإبعا     
 " .في صحتها في أقرب وقت ممكن

 م إ ج الذي نص بأن للحاكم أن يقدر ما إذا            72و يمكن الجواب على التساؤل بالرجوع إلى الفصل           
بالإستجابة  حقيق يبقى غير ملزم   كان من المناسب إجراء الأعمال التكميلية المطلوبة منه و عليه فإن قاضي الت            

لمطلب المظنون فيه و غير ملزم بتحرير قرار معلل في الرفض و يبقى حاكم التحقيق حرا في تقدير جدية                      
 .المطلب من عدمه 

لكل " م إ ج أنه    100أمـا التساؤل الثـاني فهو يتعلق بقرارات البت في المحجوز فلقد نص الفصل               
و عند إمتناع   " عة تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها من حاكم التحقيق         شخص يدعي إستحقاق أشياء موضو    

 .هذا الأخير فمن دائرة الإتهام 
نلاحظ أن الفصل المذكور لم يتضمن إشارة إلى إمكانية الطعن في قرارات البت في المحجوز و اكتفت                    

تجابة للطلب أن يرفعه لدائرة     عبارات النص على أن طالب المحجوز يمكنه عند إمتناع حاكم التحقيق من الإس            
الإتهام و يبقى الغموض سائدا فيما إن كان رفع الطلب إلى دائرة الإتهام يكون بالطعن في قرار حاكم التحقيق                   

 مع الملاحظ أن قرار قاضي التحقيق بالإستجابة للطلب لا           ! بالإستئناف أم بمجرد طلب مباشر من الدائرة      
وهو أمر غير مستساغ منطقا نظرا للتراعات        ، نص على ذلك صراحة   يقبل الإستئناف إذ أن المشرع لم ي       

 .الحقيقية التي تثيرها مسألة استحقاق المحجوز بين المتهم و القائم بالحق الشخصي و الغير 

 :حق الطعن المخول للقائم بالحق الشخصي )3
ق الشخصي في الصور    بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية يتضح ان المشرع أجاز إستئناف القائم بالح           

 :الآتية 
 . م إ ج 38فصل :قرار مطلب القيام بالحق الشخصي  -
 . م إ ج 75فصل :القرارات المتعلقة بالإختصاص  -
 . م إ ج 109فصل :القرارات المجحفة بحقوقه المدنية  -

نلاحظ أن حق القائم بالحق الشخصي في إستئناف قرارات قاضي التحقيق تتسع في الصورة المذكورة               
ا و عليه فإنه لا يمكن حصر كل القرارات القابلة للإستئناف بإعتبار أن حقوق القائم بالحق الشخصي لا                  أخير

قبول إستئناف القائم   "يمكن أن يخضع لمعيار منضبط و في نفس السياق أكدت محكمة التعقيب الفرنسية أن                
  ."بالحق الشخصي يستوجب أن يكون القرار المنتقد قد ألحق به ضررا مباشرا

و يبقى الاشكال قائما بخصوص كيفية تقدير مصلحة القائم بالحق الشخصي خاصة عندما تثار                   
الدعوى العمومية على المسؤولية الخاصة ففي هذه الصورة تؤثر جميع القرارات المتعلقة بالدعوى العمومية على           

ة في سير البحث لذلك تتوفر      حقوقه لأن الإقرار بمصلحته في إثارة التتبع ينجر عنه تحميله مسؤولية خاص            
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مصلحته في الطعن بالنسبة لجميع قرارات قاضي التحقيق إلا أن روح التشريع جاءت خلاف ذلك إذ أن                   
 .المشرع لم يمنح القائم بالحق الشخصي حق إستئناف جميع قرارات قاضي التحقيق 

البت في المحجوز المضر و لنا أن نتسائل هل يحق للقائم بالحق الشخصي الطعن بالإستئناف في قرار 
 بحقوقه المدنية ؟

 . و يبقى حق الطعن رهين إستيفاء بعض الإجراءات 

I I- إجراءات الإستئناف و آثاره : 
حرص المشرع على ضبط قواعد خاصة بإجراءات الطعن في قرارات قاضي التحقيق إذ أوجب                   

 .الإعلام بتلك القرارات و وضع آجالا لقبول الإستئناف 

  :إجراءات الإستئناف ) 1         
 :واجب إعلام بالقرارات ) أ  
فعندما يصدر  .الإعلام هو إجراء أساسي يتم بواسطته إبلاغ أطراف الدعوى العمومية بمضمون القرار             

  .قاضي التحقيق قرارا يأذن لكاتبه بأن يتولى إعلام من يهمه الأمر به
 الجمهورية أو أحد مساعديه على القرار       و يثبت اطلاع وكيل   " م إ ج أن      109فقد تضمن الفصل    

 .في المكان المخصص و يتولى هذا الأخير المصادقة على ذلك بتأشيرة ليكون أثرا لبداية احتساب آجال الطعن 
أما الوكيل العام فلقد سكت المشرع على طريقة إعلامه بقرارات قاضي التحقيق التي خول له القانون            

 . م إ ج 87ام الفصل الطعن فيها بالإستئناف طبق أحك
و في خصوص القائم بالحق الشخصي و المتهم فإن تبليغ القرارات يتم بواسطة الإعلام و اقتصر                  

 . م إ ج على تبني هذا الإجراء دون بيان الوسيلة التي يتم بها و طريقة التبليغ 109الفصل 
. ه من قـاضي التحقيق     و عمليا فإن الإعلام يتم بسعي من كـاتب التحقيق بموجب الأمر الصادر ل            

 .و على هذا الأخير الحرص على مراقبة كاتبه و السهر على القيام بالإعلام بالقرارات في أسرع وقت ممكن 
 م إ ج أن إعلام القائم بالحق الشخصي يتم في أجل ثمانية و أربعين ساعة                109هذا و قد نص الفصل      

إلا أن المشرع لم يضع     . توجيه الإعلام للمظنون فيه     من تاريخ صدور القرار و لم يضع المشرع أجلا معينا ل           
جزاءا خاصا لعدم إحترام أجل إرسال الإعلام و استقر فقه القضاء على اعتبار أن التأخير في التبليغ يؤجل                   

 .تاريخ بداية سريان مواعيد الطعن 
و تتم بالإعلام   أما صيغ الإعلام فهي تكون مباشرة في صورة حضور المعني بالأمر لدى حاكم التحقيق               

فإذا كان القائم بالحق الشخصي هو      . في صورة صدور القرار في مغيب القائم بالحق الشخصي أو المظنون فيه             
أما إذا كان المتهم    . المعني بالإعلام كان لزاما عليه أن يختار لنفسه مقرا مختارا بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية               

لى استدعائه بالطريقة الإدارية لإعلامه إذا كان بحالة سراح أما إذا كان            فإن جريان العمل القضائي قد استقر ع      

13 



و طلب  . موقوفا يمكن لحاكم التحقيق طلب إحضاره لإعلامه بالقرار أو تكليف مدير السجن بإعلامه                 
 .الإستئناف يرفع كتابة  أو مشافهة إلى كاتب التحقيق 

 :   آجال الإستئناف ) ب  
دة التي حددها المشرع لممارسة حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق           آجال الإستئناف هي الم    

 و بمراجعة م إ ج يتضح أن هذه المدة موحدة بالنسبة لكافة أطراف الدعوى العمومية وهي أربعة أيام                 
من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية و من تاريخ الإعلام بالنسبة للمظنون فيه و القـائم                 

 ذلك باستثناء الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إذ يمتد الأجل ليبلغ عشرة أيام              بالحق الشخصي و  
 .من تاريخ صدور القرار 

 27/10/1962و استقر فقه القضاء منذ صدور قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في               
عام و يكون   و يتحتم احترامها لتعلقها بالنظام ال      . على اعتبار آجال الطعن قد حددها القانون         

 .مرفوضا شكلا للإستئناف الذي وقع خارج الأجال القانونية 
و تجدر الملاحظة أن يوم الإعلام بالقرار لا يحتسب في الأجل المضروب للأطراف لممارسة حق                

يوم إبتداء عد مدة    " م إ ج التي مفادها       140الإستئناف عملا بالقاعـدة العامـة الواردة بالفصل       
 " .و إن قدر بالأيام فإنه يتم عند تمام اليوم الأخير منه. دودا منه الأجل لا يكون مع

   :آثار الإستئناف )2
عملا بالمبادئ العامة التي يرتكز عليها نظام الطعن في المادة الجزائية يكون للإستئنـاف مفعول تعليقي                 

 .و مفعول انتقالي 

 :المفعول التعليقي للإستئناف )   أ
لتعليقي للإستئناف أن يوقف الطعن تنفيذ قرار حاكم التحقيق إلى حين صدور قرار             يقتضي المفعول ا    

أما إذا لم يستأنف    . دائرة الإتهام بتقرير القرار او نقضه باعتبار أن قرارات قاضي التحقيق إبتدائية الدرجة               
لتحقيق قرارا بالإفراج   فعندما يصدر قاضي ا   ، قرار قاضي التحقيق فإنه لا ينفذ إلى حين انقضاء أجل الإستئناف          

عن ذي الشبهة الموقوف تحفظيا و يقوم وكيل الجمهورية باستئناف ذلك القرار فإن الأثر التعليقي للإستئناف                
يترتب عنه إيقاف مفعول هذا القرار أي بقاء المظنون فيه بسجن الإيقاف إلى أن تبت دائرة الإتهام في هذا                     

ية هذا القرار يظل المتهم بمحل الإيقاف إلى حين انقضاء مدة             الإستئناف فإذا لم يستأنف وكيل الجمهور      
 .الإستئناف 

في صورة استئناف وكيل الجمهورية فإن المظنون       "  م إ ج الذي نص أنه        110و تكرس المبدأ بالفصل        
فيه الموقوف يبقى بالسجن إلى أن يقع البت في ذلك الإستئنـاف و في كل الصور إلى انقضاء أجل                      

 ..." .الإستئناف
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.  م إ ج أن إستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير                87كما جاء بالفصل       
 .و هذه القاعدة تنسحب على كل القرارات الوقتية الصادرة عن قاضي التحقيق و القابلة للطعن بالإستئناف 

طعون فيه و لا يحول دون مواصلة بقية        و ينحصر نطاق الأثر التعليقي للإستئناف في صدور القرار الم           
 م إ ج الذي تضمن أن إستئناف وكيل         75و قد أقـر المشرع هذه القاعـدة صلب الفصل         ، أعمال التحقيق 

الجمهورية أو المظنون فيه أو القائم بالحق الشخصي لقرار رفض التخلي الصادر عن قاضي التحقيق لا يحول                  
كن لقاضي التحقيق مواصلة أبحاثه في حالة إستئناف القرارات الوقتية          و عليه فإنه يم   . دون مواصلـة البحث    

الصادرة عنه إذ يمكنه توجيه نسخة من الملف إلى دائرة الإتهام للنظر في الإستئناف و إبقاء نسخة أخرى لديه                   
 .حتى يتسنى له مواصلة أعماله 

الوكيل العام لا يحول دون تنفيذ قرار قبول      منها أن إستئناف    ، و للأثر التعليقي للإستئناف بعض الإستثناءات      
 م إ ج و كذلك      87أو رفض مطلب الإفراج أو تعديل أو رفع قرار التدابير الإحترازية حسب ماجاء بالفصل               

 م إ ج و دون إنقضاء أجل        110في صورة مصادقة وكيل الجمهورية على السراح حالا طبق ماجاء بالفصل            
 .الإستئناف 

 :نتقالي للإستئناف المفعول الإ) ب     
إن المفعول الإنتقالي للإستئناف يجعل القضية مطروحة على دائرة الإتهام بوصفها درجة تحقيق عليا                  

و قد  . لفحصها في حدود المسائل الواقعية و القانونية التي بت فيها قاضي التحقيق صلب قراره المطعون فيه                  
 في موضوع الإستئناف و ما تقرره في هذا الشأن ينفذ             م إ ج إلى أن دائرة الإتهام تنظر         110نص الفصل   

 .و معنى ذلك أنها إما أن تقرر القرار المتنازع فيه أو تنقضه . حـالا 
و السؤال المطروح هل يمكن لدائرة الإتهام النظر في مسائل لم يثرها مطلب الإستئناف ؟ خاصة إذا                     

 م إ ج    110و بالرجوع إلى محتوى الفصل      . ليها  إكتشفت الدائرة عيوب و مبطلات ضمن الملف المحال ع        
يتضح أن المشرع لم يخول لدائرة الإتهام حق النظر في كامل ملف القضية إذ يقتصر دورها في مراقبة شرعيـة                   

و يكتسي لذلك الأثر الناقل     ، و وجاهة القرار الوقتي المطعون فيه و لا يجوز لها الخروج عن موضوع الطعن              
 .صبغة مطلقة 

 في الختام لابد من إثارة مسألة الطعن في قرارات قاضي التحقيق المختص بالأطفال إذ نص الفصل                   و   
يقبل الطعن بالإستئناف أمام رئيس محكمة الأطفال القرارات المتعلقة بالتدابير          " من مجلة حماية الطفل أنه       103

 .الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الأطفال أو قاضي تحقيق أطفال 
و يلاحظ أن النص المذكور أحدث جهة قضائية أخرى للنظر في الطعن بالإستئناف في قرارات قاضي                   

لكن القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق      .تحقيق أطفال وهو رئيس محكمة الأطفال عوضا عن دائرة الإتهام            
ضايا الأطفال حسب ما     م إ ج تحال على دائرة الإتهام المختصة بق         38أطفال في غير الصور الواردة بالفصل       

 . من نفس المجلة 105اقتضاه الفصل 
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 من مجلة حماية الطفل و المتعلقة بتسليم الطفل وقتيا إلى           93 و التدابير الوقتية هي التي نص عليها بالفصل          
 .أبويه أو المقدم عليه أو الحاضن أو إلى شخص من أهل الثقة 

 .إلى مركز ملاحظة  -
 .التربية أو التكوين المهني أو المعالجة إلى مؤسسة أو منظمة تعنى ب -
و يمكن عند الإقتضاء أن تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسـة لمدة محددة قابلة للتمديـد                 -

 .و التجديد 
 .إلى مركز إصلاح  -

وهي قرارات هامة لها مساس مباشر بمصلحة الطفل و حريته خول المشرع الطعن فيها بالإستئناف من                   
طرف الطفل أو نائبه القانوني أو ممثل النيابة العموميـة طبق الصيغ و في الآجال المنصوص عليها بمجلة                    

 .الإجراءات الجزائية 
و لنا أن نتسائل لماذا جعل المشرع تلك القرارات قابلة للطعن أمام رئيس  محكمة الأطفال حال وجود دائرة                    

 من مجلة   105ها و تحال عليها قرارات قاضي تحقيق أطفال فصل          الإتهام وهي مختصة في قضايا الأطفال بدور      
حماية الطفل فلماذا هذه الإزدواجية ؟ ثم ما المقصود بعبارة رئيس محكمة الأطفال الذي يتعهد بالنظر في                    

هل هو رئيس محكمة الأطفال     . الطعون المسلطة على قرارات قاضي التحقيق للأطفال المتعلقة بالتدابير الوقتية           
 .   من مجلة حماية الطفل ؟ هذا السؤال و غيره يبقى موضوع نقاش 83ذكور بالفصل الم
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 الطعن في قرارات ختم البحث
 

 
 
 

 سيد عبد العزيز الأفندي بقلم ال                                                                                                                      
                                                                    المدعي العام بمحكمـة التعقيب 

 
 

لقد حصر فقهاء القضاء مردود الطعن بالإستئناف منذ بداية القرن العاشر بمرحلتين رئيسيتين من                 
 .قراره حيث الدور الذي أنيط به و الغاية المستهدفة بإ

إثر قيام الثورة الفرنسية التي أولت التنظيم       :ثانيها  سياسية غايتها تحقيق مركزية السلطات في يد الملك و          :أولها  
 أو  L’idée d’un mieux jugé  القضائي جزءا كبيرا من إهتماماتها تفسره بفكرة الحكم الأسلم         

أصبح ضمانة قضائية للمحكوم    و بذلك    La possibilité d’erreur judiciaireالخطأ المحتم     
 )1.(عليه 

و الطعن بالإستئنـاف ما هو إلا تكريس لمبدا إزدواج درجـة التقاضي الذي يحقق إمكانيـة                 
الفحص المزدوج و المتعاقب لذات الدعوى من ناحيتي الوقائع و القانون أمام درجتي قضاء مختلفتين قصد                  

و بذلك اتسم هـذا المبدأ بوجهين إيجـابي       . من أخطاء   تدارك ما عسى يكون قد شاب قضاء الدرجة الأولى          
فأما الإيجابي فيتمثل في الفحص الجديد للدعوى من حيث الوقائع و القانون بمعرفة قضاة أعلى               . و آخر سلبي    

أما الوجه السلبي فهو يتلخص في انحصار        . درجة أي علوية تتميز بالعلوية العددية و الوظيفية و العلمية            
 درجتين بحيث يكون الحكم الإستئنافي منهيا للتراع المطروح عليها مرة واحدة و بالنسبة لجميع                التقاضي في 

المسائل و بذلك كانت أحكام محاكم الإستئناف غير قابلة للإستئناف و غير جائز طرح طلبات جديدة لأول                  
 ) 2.(مرة أمامها 
 

 
 
 

   .2 ص -1998 ط –د عبد الشافي إسماعيل  الدكتور محم–إستئناف قرارات سلطة التحقيق الإبتدائية  )1(
 .  نفس المرجع المذكور  )2(
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و لم يزل التساؤل عما إذا كان من الأفضل من الوجهة السياسية الإجرائية النظر في الدعوى الجنائية                 

 .على درجة واحدة ام علىدرجتين 
سير  ضارا بحسن    رجة التقاضي التي رأته   و على خلاف بعض التشريعات التي تنكرت لمبدا إزدواج د         

الخصوم الذين   العدالة الجنائية بوصفه يفضي إلى طول نشر القضايا و تأخير الفصل فيها بسبب سلوك بعض               
يفرطون في اللجوء إلى الدرجة الثانية لمجرد الرغبة في المماطلة أو لتنـافره مع المنطق بحكم إعتبار أن حكم                    

أو ، لثانيـة التي تعتمد على الأوراق فقط كقاعدة عامة       الدرجة الأولى هو أدنى للصواب من حكم الدرجـة ا        
و ذلك قبل إرساء مبدإ التقاضي على       ، كما كان الحال عليه لدينا النظر في الجنح على درجتين دون الجنايات           

 و على النقيض من ذلك كما ذكرت نظرت غالبية التشريعات إلى هذا المبدإ نظرة . درجتين في المادة الجنائية 
لأنه يتيح تفادي الأخطاء المحتملة في الطور        ، و تقدير من بينها التشريع التونسي في مادة التحقيق         إحترام  

التي تتميز كما قلنا بالعلوية العددية و الوظيفية        ( كما أنه بحكم التنظيم التشريعي للمحاكم الإستئنافية        ، الأول
الأولى مع الحرص على الحيلولة دون اتخاذ       يحقق قرارات أدنى إلى الصواب من قرارات الدرجة         ) و العلمية   

اللجوء إليه كمجرد وسيلة للمماطلة و التسويف و إضفاء صبغة الجدية على دور المحكمة الإستئنافية في                  
 .الرقابة و التصدي 

 نطاق مبدأ ازدواج درجة التقاضي على قرارات قاضي التحقيق 
ارات قاضي التحقيق التي تقبل الإستئناف أمام       لقد تابعنا منذ حين نطاق تطبيق هذا المبدأ على قر           

دائرة الإتهام أو رئيس محكمة الأطفال دون غيرها بالنظر إلى طبيعتها القضائية و لنتناول بالدرس مدى نطاق                  
 .هذا المبدأ على قرارات قاضي التحقيق إثر إقفال الأبحاث و ختمها 

رجة التحقيق الإبتدائي كما يطلق عليه      لقد حرص المشرع التونسي على ألا يقتصر مبدأ إزدواج د          
فقد امتد إلى القوانين الإستثنائية حيث جعلـه يسري على قرارات ختم البحث             . على القانون العام فقط     

فأنشأ غرفة اتهام يكون أحد أعضائها عند       )  م م ع ع      27الفصل  ( الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري      
ايا ضابطا عسكريـا من رتبة ساميـة يعينـه وزير الدفـاع الوطني          الإنتصاب للنظر في ذلك النوع من القض      

)  م ح ط     92الفصل  ( و قرارات قاضي تحقيق الأطفال عند وصفهـا بالجنايـة         ، ) م م ع ع      28الفصل  ( 
تتألف من رئيس دائرة الإستئناف و مستشارين مختصين        )  م ح ط     84الفصل  ( و خصص لها دائرة إتهـام      

قـع تعيينهمـا بناء على قـائمة تضبط بقرار مشتـرك من الوزراء المكلفيـن بالعـدل            بشؤون الطفولـة ي  
 ) . م ح ط 84الفصل ( و الشبـاب و الطفولـة و الشؤون الإجتمـاعيـة 

فلا جدال إذن بوعي المشرع التونسي بوجود إحتمال قـائم بأن يشوب الخطأ قرارات قـاضي                
أن يتاح السبيل لمن يتضرر من أي قرار        ، تقتضي إعتبارات العدالة  و تبعا لذلك    ، التحقيق عند ختم البحث   

إعادة طرح مناقشته و فحصه و تقييمه أمام قضاء تحقيق أعلى من ذاك الذي أصدر                 ، يخاله ضارا بمصلحته  
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القرار بغية تصحيحـه و تدارك ما شابـه من قصور و ضعف أو إسـاءة لتطبيـق القـانون أو الخطـأ                  
 قرار أفضل منه متطابقـا مع الحقيقـة إضافة إلى أن مجرد علم قاضي التحقيق بأن قراره                و استصدار . فيـه  

يحتمل أن يطعن فيه أمام قضاء الدرجـة الثانيـة يحمله على الإهتمـام بفحص الموضوع و التريث في إصدار                 
اية من التحقيق   فيفضي ذلك إلى احتـرام الضمانات القانونية و بلوغ الغ         ، قراراتـه و إعمـال القـانون   
 .وهي كشف الحقيقة الموضوعية 

و تبعا لذلك أضحى من المتجـه التطرق للأحكـام المنظمـة لختـم التحقيـق و أنـواع القرارات المتخذة               
 ). في جزء ثان(ثم الطعن فيها و إجراءاته ) في جزء أول(و الشروط الواجب توافرها في القرار و كيفية تبليغها 

  : الجزء الأول  
           الأحكام المنظمة للطعن في قرارات ختم البحث و أنواع تلك                   

 القرارات و الشروط الواجب توافرها فيها     
 

 .الأحكام المنظمة للطعن في قرارات ختم البحث                        :أولا 
لأحكام المتعلقة بختم التحقيق بداية     ضبط القسم العاشر من الباب الثاني المخصص للتحقيق مختلف ا          

وصولا إلى  ، من إطلاع النيابة العمومية بأوراق الملف لإبداء الرأي و تقديم طلباتـها في غضون أجـل محدد              
 م إ ج    109و جـاء الفصل    . قرار ختم البحث و إبلاغ الأطراف الواجب إحاطتهم بفحواه و الطعن فيه             

لنسبـة لقرارات ختم البحث بالطعن فيها لدى هيئة الإتهام بوصفها           ليرسي مبدأ إزدواج درجة التقاضي با     
دائرة تحقيق من درجة ثانية أي مرجعـا إستئنافيـا بغض النظر عن وظيفتها الأساسية كسلطة تحقيق و إحالة                 

لجنائية بالنسبة للقضايا الجنائية التي تـحال عليها و التي تختص وحدها بتقرير الإتهام و الإحالة على المحكمة ا                
الإبتدائية أو التصدي فيها بالإضطلاع بأعمال التحقيق اللازمة لمزيد الكشف عن الحقيقة دون أن تمتد إلى                  
أفعال أو مسائل لم توضع بين أيديها وفقا للإجراءات أو التحقيق في جريمة إنتهى التتبع فيها بموجب الحفظ لم                    

 على خلاف أعمال    –و التي لم يعالجها المشرع      ، إبطالهاأو التوسع فيها أو     ، يقع الطعن فيه من تلك الناحية     
 بأحكام مماثلة رغم رقي المهمة التي تضطلع بها إلى درجة أننا أصبحنا نشاهد قراراتها                 –التحقيق الإبتدائي   

نسخة مصورة من قرارات الدرجة الأولى تفتقر أحيـانا إلى العناية و الجديـة مما ساهم في إختفـاء الشروح                 
 )1" .(قابعة في الظل"ليل على الصعيـد الفقهي و البحثي و تركهـا كما قال أحد رجال القانون و التحا

 .و هذا يجرنا إلى إستعراض مختلف قرارات ختم البحث و مميزاتها 
 
  .98. الدكتور محمد عبد الشافي إسماعيل ط –إستئناف قرارات سلطة التحقيق الإبتدائي ) 1(
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         أنواع قرارات ختم البحث                :ثانيا 
 

من الطبيعي في ظل الأخذ بأسلوب قاضي التحقيق أن يكون المصدر الموحد للقرارات هو ذلك                   
القـاضي و عليه جاءت الأحكام المنظمة لمختلف أنواع قراراتـه بباب ختم التحقيـق تقتصر على                

ضايـا غير الأطفـال و العقـل      م إ ج بالنسبة لقاضي التحقيق في ق        107 و   106 و   105الفصول  
 من مجلــة المرافعـات    27 و   25 م ح ط بالنسبة لقـاضي تحقيـق الأطفــال و الفصـلان           92

 :و يمكن حصرها في الصور التالية . و العقوبات العسكريـة 

 : قرار التخلي  )1
عن  م إ ج لخـروج القضيـة       105قد يعلن قاضي التحقيق عدم إختصاصه بنـاء على الفصل              

 م إ ج أو هي من إختصـاص جهـة أخـرى          52أنظـاره بموجب إحـدى الصـور الواردة بالفصـل       
أو قـاضي تحـقيــق الأطفــال    ،  م م ع ع    6 و   5كالمحكمـة العسكريـة طبقـا لأحكـام الفصلين      

راق و يصدر قرار بالتخلي عنها لفائدة المحكمة المختصـة و إحالة أو           ) .   م ح ط     86 و   85الفصلان  ( 
الملف على النيابة العمومية لإرساله إلى وجهته صحبة المحجوز إن كـان و ذي الشبهة على الحالة التي هو                    

و ذلك في أي طور من أطوار البحث بمجرد         ، عليها إذا لم يكن في إحدى الأحوال التي توجب عليـه الإفراج          
 .لأبحاث في القضية التحقق من أي وجه من أوجه عدم الإختصاص و دون انتظار إستكمال ا

 :قرار بالإحالة  )2
قد يقتنع قاضي التحقيق إثر ختم مرحلة التحقيق بقيام الحجج الكافية على اقتراف المشبوه فيه                  

 :للأفعال المنسوبة إليه فيحيله انذاك على المحكمة ذات النظر بحسب الأحوال التالية 
العقاب المستوجب فيهـا عاما    ،  المحدد   إذا كانت الأفعال تتعدى المخالفة أو جنحة من النوع           -أ

 .فيحيلها على محكمة الناحية المختصة عدا ما استثنى بنص خاص ، سجنا أو ألف دينار خطية فما دون
 إذا كانت الأفعال تشكل جنحة و العقاب المستوجب فيها أكثر من سنة سجنا يحيل القضية على                 -ب

 .المحكمة الجناحية 
عال تشكل جناية يحيل الملف على دائرة الإتهام لمحكمة الإستئناف الراجع لها بالنظر              إذا كانت الأف   -         ج

 .بعد إعلام الأطراف بفحوى القرار لممارسة حقهم في الطعن فيها بالإستئناف إن شاؤوا 
أما بخصوص قضايا الأطفال فإن قاضي تحقيق الأطفال إذا رأى أن الأفعال تشكل جنحة أو مخالفة                  
و هذا الأخـير حسب منطـوق     ، على قـاضي الأطفـال  )  م ح ط     93الفصل  (  الملف بناء على     فإنه يحيل 

قاضي من الرتبة الثانية يقضي في الملفـات المحالة عليه بعد استشـارة مختصين في              )  م ح ط     82الفصل  ( 
 .الطفولة 
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ى دائـرة الإتهـام   لكن إذا تراءى لـه ان الأفعـال من قبيـل الجنـايـات فإنـه يحيل الملف عل             
التي تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الإستئناف و مستشارين مختصين في شؤون              )  م ح ط     84الفصل  ( 

 .الطفولة 
و لا يفوتنا إلفات النظر إلى أن قاضي التحقيق العسكري الذي يتولى التحقيق وفقـا لمجلـة                   

يلتجئ )   م م ع ع      24الفصل  ( نطـوق  الإجراءات الجزائية فيما عدا ما استثني بنص خـاص حسب م          
بدوره إثر إنتهاء التحقيق في صورة قيـام الأدلـة الكافية على وجاهة الإتهام إما إلى إحالة المظنون فيه في                    

أما إذا كـان الجرم    ، شأن الأفعال التي تشكل جنحة أو مخالفة التي تدخل ضمن المخالفات العسكرية المختصة            
 ) م م ع ع 25الفصل ( نه يقرر إتهام المظنون فيـه و إحالتـه على دائرة الإتـهام يستلزم عقوبة جنائية فإ

المنتصبـة بمحكمـة الإستئنـاف بتونس التي يعوض أحد مستشاريها بضابط عسكري من رتبة ساميـة               
 ) . م م ع ع 27الفصل ( يعينه كل سنـة وزير الدفـاع الوطني 

 : قرار بأن لا وجه للتتبع  )3
قاضي التحقيق عند الفراغ من أعماله قرارا بأن لا وجه للتتبع أو الحفظ كما دأب العمل                قد يصدر    

مبناهـا على  ، أو كمـا جـاء بمجلـة المرافعـات و العقوبـات العسكريـة       ، علىتسميته قضاة التحقيق  
فها  م م ع ع أسباب جرى فقهاء القانون على تصني          25و الفصل   ،  م إ ج   106النحو الذي أورده الفصل     

 المؤرخ في   9590إلى قانونية و أخرى موضوعية أو كما عبرت عنه محكمة التعقيب صلب قرارهـا عـدد                
  ) .9 ص I ج 74نشرية محكمة التعقيب لسنة ( بالحفظ الفعلي و الحفظ القانوني 27/2/79

فعال لا تشكل   الأ"أو  " الدعوى غير مقبولـة  "فالأسباب القانونية تتمثل فيما عبر عنه الفصلان المذكوران         
 :و هذه الصور يمكن حصرها كالتالي " جريمة

الحفظ لعدم وجود جريمة أي أن الفعل المنسوب للمظنون فيه على فرض ثبوته لا يعاقب                -أ  
 .عليه القانون عملا بأحكام الفصل الأول من م ج بان لا جريمة بدون نص قانوني 

الوثيقة المرماة بالتدليس مثلا أو عدم      الحفظ لفقدان ركن من أركان الجريمة كعدم حجز         -ب  
العثور على جثة الهالك في جريمة قتل أو عدم توفر الشروط الشكليـة كالشكوى في جريمة الزنـا أو ثلب                   

 من مجلة الصحافة و شروطـه      72 و   54 و   53الخواص و الشتم و النيل من الكرامة التي حددت بالفصول           
 .إلخ ) ... م ص 78الفصل  ( أو آجاله)  من نفس المجلة 74الفصل ( 

الحفظ لانعدام المسؤولية الجزائية و ذلك لارتباط الفعل بسبب من أسباب موانع العقاب             -ج  
 لسنـة  83 م ق عدد     29مع إمكانية تسليم المتهم للسلط الإداريـة عمـلا بأحكـام الفصل          ( كالجنون  

يـواء بالمستشفى بسبب إضطرابـات     المتعلق بالصحـة العقليـة و شروط الإ       3/8/92 المؤرخ في    92
 م ج و المرشـي أو الوسيـط الذي يخـبر قبـل           38أو فاقد العقـل كمـا جـاء بالفصل       ) عقليـة  

أو لارتباطه بأسباب الإباحة كأعمال الطبيب أو تأديب        ، إلخ) ...  م ج    93الفصل  ( المحاكمـة بالإرتشـاء   
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ة ـ قبـل القـائمين بتنفيذ الأوامر و الأحكـام القضائي       الولي لإبنه أو حالات التعدي على الأشخـاص من       
أي كـل ما أذن بـه القانـون و أوجبـه لا يمكن أن           ) كالقبض و التفتيش و دخول المحلات المسكونـة        ( 

 .يكون جريمـة و لذلك فإن أسباب الإباحة ترفع عن الفعل صفة الجريمة و تبقيه مباحا 
ة في الصور التي جـاءت على سبيـل الحصر بالفصل         الحفظ لانقضاء الدعوى العمومي   -د  

 م ح ط سببا آخر لإيقاف التتبعات بموجب الوساطة إذا كانت الأفعال             113الرابع م إ ج و أضاف الفصل        
 .من قبيل الجنح و المخالفات 

 :أما الأسباب الموضوعية فهي  
ق إسناد الأفعال المرتكبة إلى     الحفظ مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني إذا تعذر على المحق          -أ   

 .شخص معين و بات مجهولا 
الحفظ مؤقتا لاقتضاب الهوية إذا تعذر التقدم في الأبحاث بسبب العجز في تحديد الهوية               -ب 
 .الكاملة للجاني 

الحفظ لعدم كفاية الحجة أي قصور الدليل على إثبات إرتكاب المتهم المحال بمفرده أو               -ج   
 .عددوا للأفعال المنسوبة إليه أحد المتهمين إذا ت

و ذلك بإمكانية   ، و قد افردت مجلة حماية الطفل قاضي تحقيق الأطفال بإجراء إضافي لقرار الحفظ              
إحالة الملف على قاضي الأسرة التي حددت مشمولاته و قراراته و طرق الطعن فيهـا و متابعتها و مراجعتها                  

 . من نفس المجلة 67 إلى 51الفصول 
دير بالملاحظة أن قرار الحفظ في بعض الحالات لا يمنع إحالة القضية على دائرة الإتهام بوصفها                و الج  

 إذا ما ثبت حصول الجريمة دون إثبات ركن الإسناد أو لقيام أحد             – في غير حالة الإستئناف      –محكمة إحالة   
 حصل من الجريمة أو الآلات      أسباب موانع العقاب للنظر في المحجوز سواء كان يتعلق بكتائب مدلسة او ما             

التي استعملت أو يمكن استعمالهـا فيها أو الأشيـاء الممنوع صنعهـا أو استعمـالها أو حيازتـها أو                  
 52 من ق    26الفصل  ( باستثنـاء مـاجـاء بنعت خاص كالمخدرات      ) . 1) ( م ج    28الفصل  ( بيعهـا  

  ) .92 ماي 18 المؤرخ في 92لسنة 

 :قرار الضم  - د
 عهد قاضي التحقيـق أحيانـا بقضايـا يتضح له أثنـاء التحري و الإستقراء أنها تتعلق بنفس قد يت 

 
 ليس لدائرة الإتهام حق إستصفاء المحجوز بعد         75 أفريل   30 مؤرخ في    373قرار تعقيبي جزائي عدد     )1 (

 .ار في الغرض انقراض الدعوى كوفاة المتهم و عليها إحالة القضية على المحكمة المختصة لإصدار قر
لا تبت دائرة الإتهام في المحجوز فيمـا عدا صور          "78 أفريل   17 مؤرخ في    420و القرار التعقيبي الجزائي عدد      

  .378  ص Iأوردهمـا السيد رضا خماخم في مؤلفـه التعليق على مجلـة الإجراءات الجزائية ج " الترجيع
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 جب شكايات متعددة أو على ضوء نسخة ضوئية الأشخـاص و الموضوع غير أن التتبع انطلق فيها بمو
فيلتجئ آنذاك  ، من أبحاث أجريت في الموضوع أو بناء علىبرقية إعلام بتتبع جزائي أو شكاية مباشرة              

 .بعد أخذ رأي النيابة إلى ضم تلك الأوراق للقضية الأسبق تاريخا في التعهد توحيـدا للإجـراءات 
ن قرارات ختم البحث لكونـه لم يبت في أصل التتبع نهائيـا            و هذا القرار لا يمكن إدراجـه ضم       

 .و بذلك فهو غير قابل للطعن لإستئناف الجدوى 
  :الفرع الثاني

 الطعن في قرار ختم البحث
الأصل أن قرارات قاضي التحقيق قابلة للإستئناف من أطراف الدعوى و هذا يجرنا إلى التساؤل عن                  

رار و عمن له حق الطعن بالإستئناف و الإجراءات الواجب إتباعها و الآجال             الشروط الواجب توافرها في الق    
 .المحددة لذلك 

 :الشروط الواجب توافرها في القرار : أولا 
لئن لم يفرد المشرع نصوصا خاصة في باب التحقيق حول الشروط الواجب إلتزامها عند إصدار قاضي                 

عتها القضائية و مصدرها و قابليتها للطعن تعد من قبيل            التحقيق لقراراته السالف بسطها أنه بحكم طبي       
و بذلك أضحى من المتعين أن تكون مستوفية للتنصيصات الواجب التطرق إليها بالأحكام على               ، الأحكام

 :لعل أهمها )  م إ ج 168الفصل ( النحو الذي أوجبه 
قاضي تحقيق أو قاضي تحقيق     (  و صفته    أن يكون القرار ثابتا بالكتابة و مؤرخا و موقعا عليه ممن أصدره            ( -

و التنصيص على ما يفيد إطلاع النيابة عليه و تاريخه لما لتلك التواريخ من أهمية في تحديد                  ) إلخ  ... أطفال  
 .مواعيد الطعن و اتصال القضاء 

 أو ضد    إستعراض أسماء المتهمين و ألقابهم و مقراتهم و سوابقهم العدلية إن كان التتبع يتعلق بمجهول                 -
 .شخص مقتضب الهوية يشير إلى ذلك بطابع القرار 

 .  تضمين طلبات النيابة العمومية سواء كانت شكلية أو في الأصل -
 بسط الوقائع و استعراض ما أسفرت عنه الأبحاث و الإستقراءات و المعاينات و الإختبـارات و أعمال                  -

و النصوص المنطبقة عليها ولو في صورة الحفظ لأي وجه          التفتيش و الحجز و استخلاص النتائج القانونية منها         
 .من الأوجه السالف شرحها أو التخلي لعدم الإختصاص 

 إبداء موقفه من المحجوز و التدابير الوقتية كتحجير السفر و الإيقاف التحفظي في الحالات التي لا تستوجب              -
إ ج المتعلق بقرار الإبقاء على المظنون فيه         فقرة أخيرة م     106قرارا مستقلا على النحو الذي جاء بالفصل        

أو المتخذة ضد الطفل عملا بأحكـام      ، تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة           
 ) .  م ح ط 93الفصل ( 
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 : تبليغ القرارات :  ثانيا 
اره كان لابد عملا بأحكام      متى أنهى قاضي تحقيق الأطفال أو قاضي التحقيق العسكري تحرير قر             

 : م م ع ع من إعلام أطراف الدعوى27 و 25 م ح ط و الفصلان 104 م إ ج و 109الفصل 
 . وكيل الجمهورية بالنسبة لقضايا الحق العام و المدعي العام بالنسبة للتحقيق العسكري -1
الأمر بطفل يتم أيضا إضافة إلى النيابة       و إذا تعلق    ،  المظنون فيه إذا تعلق الأمر بإحالته على دائرة الإتهام         -2

 .العمومية إلى الطفل أو مقدمه أو حاضنه المعروفين 
 . القائم بالحق الشخصي إذا كان القرار مجحفا بحقوقه المدنية -3

و الجدير بالملاحظة أن المشرع التونسي لم يحدد بباب ختم التحقيق طرف التبليغ للأطراف المذكورة                
رق التبليغ المباشرة بالنسبة للنيابة العمومية لتواجدهـا باستمرار إلى جـانب قاضي التحقيـق            تاركا المجال لط  

و ذلك بالإكتفاء بعرض الملف عليها يوم تاريخ ختمه بعد تسجيله بدفتر خاص ممسوك من قبل كاتب التحقيق                  
ا في الطعن بالإستئناف إذا     المضمن به القضايا الموجهة للنيابة العمومية و ذلك قصد الإطلاع و ممارسة حقه             

 .كانت مخالفة لطلباتها 
أما المتهم الموقوف فقد استقر العمل على إعلامه مباشرة من قبل كاتب التحقيق بعد إحضاره من                  

بفحوى القرار و إلفات نظره على حقه في الطعن في           ، سجن إيقافه أو المركز التربوي إلى مكتب التحقيق        
و عن طريق مصالح السجن عملا بالمنشور الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ             الأجل الذي حدده القانون أ    

.  الذي لم يحدد وسيلـة التبليغ تاركـا الإجتهـاد لقاضي التحقيق و كاتبه في تحرير مضمونها                88 مارس   3
 جذور  في انتظار عودة  ، مما تسبب في تعطيل توجيه الملفات إلى وجهتها في آجال معقولة حسب قرار الإحالة              

 .تلك المكاتيب و إضافتها إلى ملفاتها و التعرف من خلالها ممارسة المبلغ إليه القرار حقه في الطعن من عدمه 
في حين أن المتهم بحالة سراح أو بحالة فرار فقد جرى العمل على إستدعاء الأول بإبلاغه بالقرار                    

 غيره من متساكنيه أو عمدة المنطقة فإن قاضي    شخصيا فإذا لم يمتثل و رجع الإستدعاء سواء بلغ في شخصه أو           
أو تبليغه فحوى القرار عن طريق الضابطة العدليـة        . التحقيق لا يتوقف على حضوره و يوجه الملف لوجهته          

أما إذا كان المتهم متحصنا بالفرار فإنه جرى العمل على إعلام عمدة منطقة             . و إضافة ما يفيد العلم بذلك       
و هذه الطرق في التبليغ تثير مشاكل جمة كما سنرى في خصوص            ، ه ببهو المحكمة أحيانا   آخر مقر له و تعليق    

 .بداية إحتساب أجل الإستئناف 
أما في خصوص القائم بالحق الشخصي فقد جرى العمل على إستدعائه بالطرق الإدارية للحضور                

لك إلى مقره المختار بمركز المحكمة      بمكتب التحقيق بمجرد صدور القرار و قبل مضي ثماني و أربعين ساعة و ذ             
و يكتفي  ، و إن لم يفعل فلا حق له في الإحتجاج بعدم تبليغه بمآل القرار            )  م إ ج     40الفصل  ( عملا بأحكام   

كاتب التحقيق حسبما جرى به العمل إلى إضافة ما يفيد السعي في التبليغ أو جذر الإستدعاء و توجيه الملف                   
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قائم بالحق الشخصي إستعمال حقه في الطعن و ضمانـا لسرعـة أعمـال             على مصدره تجنبا لإساءة ال    
 .التحقيق و الفصل فيها 

هذا و قد استقر بعض كتاب التحقيق في هذه الصورة على وضع إعلام لكتابة المحكمة وهو في                    
ر مقر  على القائم بالحق الشخصي إختيا    )  م إ ج     40الفصل  ( نظري إجراء لا جدوى من ورائه طالما أوجب         

 .مخابرته و إن لم يفعل فقد رتب على ذلك صراحة عدم أحقيته في الإحتجاج بعدم تبليغه القرار 
كذلك الحـال بالنسبـة لقاضي تحقيـق الأطفـال فإن التبليغ يقع لأحد الأشخـاص الوارد               
بنفـس الطـرق السـالف شرحـهـا عمـلا بأحكــام      )  م ح ط     104 و   93بالفصـل  ( ذكرهـم  

التي نصت على أن قاضي تحقيق الأطفال يجري أعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ              )  م ح ط     92لفصل  ا( 
 . المقررة بمجلة الإجراءات ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة 

و تبعا لذلك فلا مانع من إستدعاء الطفل صحبة وليّه لإبلاغه بفحوى القرار أو توجيه إعلام له عن                   
 م ح ط خوله إمكانية الطعن بالإستئناف في          104 أو مركز الإصلاح طالما أن الفصل        طريق إدارة السجن  

القرار بمفرده حسبما يستنتج من ذلك الفصل سيما و أن أحيانا يكون الطفل المحال غير طفل زمن الإعلام                   
ه القانوني  لتجاوزه سن الثامنة عشر عاما و بوسعه تحمل مسؤوليته من هذه الناحية أو في صورة إحجام نائب                 
 . على ممارسة ذلك الحق رغبة منه في التخلص من الجانح و وضعه بين يدي العدالة لتربيته و إصلاحه 

   
 : إجراءات الطعن بالإستئناف و آجاله : ثالثا 

 .يجدر بنا قبل الخوض في إجراءات الإستئناف و آجاله معرفة الأشخاص الذين لهم حق الإستئناف 

 : بالإستئناف من له حق الطعن ) 1
إن الفلسفة العامة التي يرتكز عليها الإستئناف كما رأينا تتمثل في إتاحة الفرصة لإعادة فحص                  

أعمال التحقيق أمام جهة أعلى درجة من الجهة التي أصدرته قصد إستصدار قرار جديد يحقق مصلحة الطاعن                 
و أساس ذلك   . المصلحة لقبول الإستئناف    لذا كان من المنطقي إشتراط الصفة و        . و يحول دون الإضرار به      

فالمصلحة تعني أن يكون أصاب الطاعن ضررا ما فيسعى إلى           .  م إ ج     109 م ح ط و      104نص الفصل   
فإن لم يكن له مصلحة في تعديل القرار فإنه لا يقبل طعنـه و الصفة تعني أن يكون الطاعن خصما في                    ، إزالته

 .اما أو خاصـا الدعوى أي طرف فيهـا سواء كان خصما ع
 : م ح ط هؤلاء الأشخاص و هم 104 م إ ج و 109و قد حدد الفصلان  

 بالحفظ التي بإمكانها إستئناف قرار ختم البحث مهما كان مضمونه سواء كان قاضيا           : النيابة العمومية   ) أ
ة ما أو الخطأ في     عند مناهضته لطلباتها أو لأي سبب كان قانونيا أو موضوعيا كسهو القرار عن البت في جريم               

التكييف القانوني للأفعال أو عند مخالفته لطلباته الشكلية سيما و أن قاضي التحقيق بإمكانه تجاوز تلك                   
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الطلبات التي تبت في الأصل و ختم أبحاثه دون الإستجابة إليها إذا تراءى له عدم جدواها أو مخالفتها للوقائع                   
 .أو الإساءة في فهم القانون و تطبيقه 

و مرد ذلك المهمة الموكولة للنيابة العمومية في حماية الدعوى العمومية نتيجة تعلقها بحق المجتمع في                  
و دورها في السهر على حسن تطبيق       ، توقيع العقاب اللازم على مقترفي الجرائم التي تخل بالمصلحة العامة          

ة تنفيذا لمبدإ التقاضي على درجتين       و خاص ، القانون الجنائي و سير الدعوى العمومية أثناء التتبع و إثره          
على أن لا يقع إساءة إستعمال هذا الحق        ) 1(لمصلحة المجتمع تلافيا للأخطاء في أعمال درجة التحقيق الأولية          

تجنبا لإطالة نشر القضايا و ضمانا لحقوق المتهمين الشرعية خاصة إذا كان موضوع الطعن يتعلق بمسائل                  
لطلباته أحيانا لأسباب ترجع إلى خضـوع الطاعـن إلى تعليمـات السلطـة          موضوعية إجتهادية أو مطابقا     

  .الرئاسيـة
مع الملاحظ أنه لا يحق لها التراجع في إستئنافها وهو ما أيدته محكمة التعقيب صلب قرارها الجزائي                   

 بوصفها تمارس ذلك    74 جويلية   17 بتاريخ   11205 و القرار عدد     67 مارس   8 بتاريخ   5224عدد  
 ) .2(لطعن لصالح المجتمع و مصلحة القضاء في آن واحد ا

و من هذا المنطلق لابد أن نشير إلى أنه بالنسبة للقرار الإستثنائي في الإبقاء على مفعول بطاقة                     
فقد ثار التساؤل حول مدى مشروعية طلب النيابة العمومية         ،  فقرة أخيرة  106الإيداع عملا بأحكام الفصل     

و هل من   ، صدار ذلك القرار و تعليق إمضائها لقرار ختم البحث على الإستجابة لطلبها           من قاضي التحقيق إ   
حق النيابة العمومية إستئناف ذلك القرار بأنها مفعول بطاقة الإيداع المخالف لطلبها رغم توافق طلباتها في                  

 الأصل مع إتجاه قاضي التحقيق أو ما هو تأثير إستئنافها له على حالة المتهم ؟
ئن إختلف الرأي في بداية الأمر حول إمكانية إستئناف النيابة العمومية للقرار الإستثنائي المذكور               ل 

فذهب رأي إلى تأييد ذلك الإتجاه بحجة أن لاشيء يمنعها من حق الطعن في جميع قرارات قاضي                    ، بمفرده
ة الإجراءات الجزائية بالباب    و جاء مبوبا بمجل   ، التحقيق طالما لم يستثن هذا القرار بإجراءات شكلية خاصة         

الخاص بختم البحث و طالما أن الفصل ينص صراحة أن جميع قرارات قاضي التحقيق قابلة للإستئناف من                   
و تبعا لذلك فقد رجحوا فرضية إمكانية لجوء النيابة العمومية          . النيابة العمومية في بحر الأربعة أيام الموالية لها         

 تعطيل تنفيذ ذلك الإفراج لمقولة أنها هي المكلفة بتنفيذ قرارات قاضي             –ف   في صورة إنهاء حالة الإيقا     –
سواء من خلال الإمتناع عن إمضاء قرار الإنهاء إثر الإطلاع عليه لمخالفته لطلبها أو                التحقيق و باستطاعتها  

لقرار المحقق   التعطيل الفعلي    – في حالة نادرة     –من خلال إستئناف قرار ختم البحث نفسه تعسفا و اعتباطا           
 .بالسراح أو حتى عكسيا في حالة عدم رغبة النيابة العمومية في الإبقاء على المتهم بحالة إيقاف 

 
 
 فيصل عجينة ص    – رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء        –قرارات قاضي التحقيق و الطعن فيها       ) 2(و  ) 1(

82.  

26 



 م إ ج و تدعيم       106لأحكام الفصل   الذي يتماشى و روح التجديد       ، غير أن الرأي الراجح    
أقر بعدم مشروعية إستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في صورة عدم الإستجابة لطلبها               ، الحريات

الإبقاء على المظنون فيه بحالة إيقاف بمقولة أن ذلك القرار منفصل عن قرار ختم                 باتخاذ قرار إستثنائي في   
إذ يراعي قاضي   ، ه لقاضي التحقيق دون معقب عليه من النيابة العمومية         البحث و يرجع الإجتهاد في اتخاذ     

خطورة الجريمة و شخصية المظنون فيـه و اعتياده على الإجرام من عدمه و استقراره بما               ، التحقيق في اتخاذه  
بمجرد إستدعائه و ذلك حتى نفسح المجـال لمحكمـة الأصل الإجتهـاد في            يضمن حضوره بالجلسة الحكمية   

حكمهـا في صورة ثبوت الإدانـة دون سبـق فرض أحكـام سالبة للحرية عليها إذ قد يتراءى إسعـاف                
 .المتهم المبتدئ بالتأجيل أو الإكتفـاء بالخطية 

كما أن قرار الإبقاء على حالة الإيقاف ولو أنه يفترض الإضرار بمصلحة المتهم إلا أنه من جهة لا                    
يقع إعلامه إلا بالقرارات التي تقضي بإحالته على دائرة الإتهام و من جهة              يمكن للأخير إستئنافه بوصفه لا    

أخرى فالمسألة تتعلق بقرار وقتي يسري مفعوله إلى حين مثوله أمام المحكمة التي ستنظر لامحالة في طلبه بالإفراج                  
 .     عنه أو تلقائيا في وضعه منذ تعهدها بالملف 

  م ح ط   104 م إ ج و      109/3ـون فيه حسب منطـوق الفصل      لا يحـق للمظن  : المظنون فيـه   ) ب
إستئناف غير قرار ختم البحث القاضي بإحالته على دائرة الإتهام بوصفه يتعلق             ،  م م ع ع      27و الفصل   

إذ يرفض الأغلبية إنتظار محاكمة لتبرءة ساحته و خاصة         ، باتهامه بجناية و من حقه مناقشته و الدفاع عن نفسه         
يتم من قبل دائرة جنائية بمحكمة الإستئناف       ،  في الجنايات قبل إرساء التقاضي على درجتين        لما كان النظر  

و كثيرا ما يجد المظنون فيه محكوما عليه غيابيا من قبل تلك المحكمـة دون علمه بالتتبع                ، يكون حكمها نهائيا  
 .و قرار الإحالة بطوريه التحقيقي و الإتهامي 

، قشة التكييف القانوني للصبغـة الجنائيـة للأفعـال التي نسبت إليـه        و يطال هذا الحق أيضا منا      
و مناهضته أو معارضة البعض منها دون البعض الآخر كأن يصفها قاضي التحقيق بجناية وهي لا تتعدى                    

أو يصبغ عليها صفة الجريمة المرتكبة      ، الجنحة أو المخالفة أو التمسك بأحد أسباب موانع المسؤولية الشرعية         
أو إخفاء الصبغة العمومية على المال المختلس وهو ليس مالا           ، وظف عمومي أو شبهه وهو ليس بكذلك      بم

 .إلخ ...عموميا 
أو الإحالة على   ) 1(و على هذا الأساس فإن قرار التخلي لخروج القضية عن أنظار قاضي التحقيق               

هذا المنع أن الأخير يبقى محتفظا بحقه في إثارة         و مرد   ، المجلس أو الناحية غير قابلين للطعن من قبل المظنون فيه         
، دفوعاته الشكلية و الأصلية أمام الهيئة الحكمية المحال إليها أثناء تعهدهـا بالنظر في الأفعـال المنسوبة إليـه               

 و قد لاقى هذا الإتجاه إنتقادات فقهاء القانون الذين اعتبروا أن مصلحة المظنون ، و بإمكانه الدفاع عن نفسه

 
 . م إ ج 75على خلاف رفض مطلب خروج القضية عن أنظاره موضوع الفصل ) 1(
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و كان من المنطق    . فيه تقتضي التظلم من القرار مهما كانت وجهته إذا كان يمس بمصالحه و سمعته و شرفه                  
 .تمكينه من حق الطعن في تلك الحالات لتفادي المثول أمام المحكمة 

وى الطعن في قرار الإحالة على دائرة الإتهام بعد أن وقع تكريس             لكن قد يتساءل البعض عن جد      
 17/4/2000 المؤرخ في  2000 لسنة   43مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية بمقتضى القانون عدد           

بحيث أصبح بإمكان المظنون فيه إثارة دفوعاته أمام هيئة المحكمة على درجتين بما يجعل هذا الإستثنـاء في                   
و خاصة كثيرا ما    ، ص الطعن في القرارات الـمحالـة على دائـرة الإتـهـام لا شـيء يبرره            خصو

 نقول أن خطورة تلك الجرائـم  ، نلاحظ تسليط عقوبات من المجالس الجناحية أشد بكثير من المجالس الجنائية
ا لما لدور دائرة الإتهام     و ما يستوجبه الإستقراء فيهـا من صعوبة و دقـة و طول نفس تجعل هذا الخيار قائم               

من صلاحيات و دور في الأخذ على عاتقها مراجعة أعمال التحقيق و استكمال ما تراه لازما و إجراء ما                     
أغفله قاضي التحقيق في حدود الأفعال و المسائل التي وضعت بين يديها وفقا للإجراءات و التصدي لكل                  

و بذلك تحيل القضية جاهزة على الدائرة الجنائية        ، حقيق فيها المسائل التي أجيز لقاضي التحقيق إتمامها و الت       
الإبتدائيـة و تجنبهـا صعوبـة التحقيق و الإستقراء بما يطول معه نشر القضايا و يثقل كاهل المجالس الجنائية                 

 .و يعوقها عن دورها الحقيقي في النظر في صحة الإتهام من عدمه 

لى مسؤوليته الخاصة و ذلك خاصة في حالة صدور قرار بأن لا             أو القائم ع   :الشخصي  القائم بالحق   ) ج
فينصرف الإستئناف إلى الدعوى    ، إذا تراءى له أن فيه إجحاف بحقوقه المدنية و مضر بمصالحه           ، وجه للتتبع 
 و لو بدون معاضدة النيابة العمومية على النحو الذي استقر عليه الدوائر المجتمعة كما سنرى في                  –العمومية  

  إستنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بانصراف اثر طعن المدعي في الأحكام إلى دعواه                -خلة اللاحقة   المدا
 ذلك أن هذا الأمر لا يتضمن قضاء في موضوع و إنما هو مجرد تقدير مبدئي لحكم القانون أو                    –المدنية فقط   

التي يصبو إليها القائم بالحق     ) 1(مة  من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاك       ، لكفاية الأدلة قبل المتهم   
 .الشخصي 
إلى الإدارات العامة ذات الصفة في مباشرة الدعوى العامـة عندما           ، و يتسع مدلول الخصم العام     

تكون قائمة بالحق الشخصي طبق مجلة الإجراءات الجزائية كالمكلف بتراعـات الدولـة في حق المؤسسات               
 .العمومية ذات الصبغة الإدارية 

،  م م ع ع    27 و   25عملا بأحكـام الفصلين    : المدعي العام لدى المحكمـة العسكريـة      ) هـ
في خصوص قرارات الحفظ في الجنايـات و الجنح الصـادرة عن قاضي التحقيق العسكري و ذلك في                   

 )  م م ع ع    28الفصل  ( أجـل أربعـة أيـام من تـاريخ الإطلاع عليها و توجه لدائرة الإتهام العسكري               
 .المنتصبة بمحكمة الإستئناف بتونس 

  
  . 547 ص 1985 ط – الدكتور رؤوف عبيد –مبادئ الإجراءات الجنائية ) 1(
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 :إجراءات الإستئناف )  2
 لا جدال في أن المشرع التونسي عند تناول مسألة الطعن بالإستئناف في قرار ختم البحث لم يخضع  

الإفصاح عن رغبته في إستئناف الواقع إبلاغـه به برفع الطلب           تلك الوسيلة لشكل خاص تاركا للطاعن       
 .كتابة أو شفاهة إلى كاتب التحقيق 

أما بالنسبة للمتهم المودع بالسجن فيرفعه لكبير حراس السجن الذي يتلقى المطلب و يحيله فورا                 
 .على كتابة التحقيق 

 إختلاف في طرق تلقي الإستئناف و إثباته        و هذا الفراغ التشريعي أحدث تباينا في الإجتهاد نجم عنه          
 :أو في البيانات الواجب تضمينها بمطلب الإستئناف و الوصل المعد في الغرض يمكن حصرها كالتالي 

 إستدعاء المتهم أو جلبه إلى مكتب التحقيق و الطفل أو نائبـه و القـائم بالحق الشخصي عند إبلاغه                    -أ
قه في الإستئناف ثم تدوين ذلك بأسفل نسخة القرار مع التنصيص على            و إلفات نظره إلى ح    ، بفحوى القرار 

رغبته في الإستئناف من عدمه أو التنصيص على ذلك بمكتوب مستقل ثابت التاريخ و ممضى من قبل المستأنف               
 .و كاتب التحقيق 

تب التحقيق   تلقي كبير حراس السجن مطلب الإستئناف كتابيا أو شفاهيا و يتولى فورا إحالته على كا                -ب
بعد تضمينه بدفاتره بواسطة مذكرة أو مطلب في الإستئناف ثـابت التاريخ إذا تم إعـلام المتهم الموقوف                 
بقرار الإحالة على دائرة الإتهام من قبل إدارة السجن أو إذا عبر عن تلك الرغبة إثر إعلامه من قبل كاتب                     

 و يكتفي قاضي التحقيق بضمها للقرار و تضمين          ،التحقيق دون إبداء رأيه في ممارسة ذلك الحق من عدمه          
 .ذلك المطلب بدفتر المراسلات الواردة عليه و دفتر الإستئناف 

 تلقي كاتب التحقيق مطالب الإستئناف ممن لهم حق الإستئناف المشار إليهم آنفا و تضمينهـا بدفتر                  -ج
لإدارة في تلقي مطالب الإستئناف     الإستئناف الممسوك من قبله و يحرر وصلا حسب النموذج المخصص من ا           

و الإعتراض و التعقيب بعد شطب العبارات الزائدة و ذلك في نظيرين يضمنه عدد التضمين و تاريخه و يسلم                   
 .طالب الإستئنـاف نسخة منه و يضيف النسخة الأخـرى للملف و يقرنه بقرار ختم البحث 

ند مخالفته طلباتها بأسفل القرار زمن إطلاعهـا على          تدوين النيابة العمومية تسجيل إستئنافها للقرار ع        -د
و قد رأت إحدى دوائر محكمة التعقيب أن الإقتصار على تلك الملاحظة دون عرض المطلب على                 . فحواه  

 110 و   109كتابة التحقيق لتحرير وصل في الإستئنـاف و تضمينه بدفتر الإستئنـاف يعد خرقا للفصلين              
 التعليق على أحكام    – 76 نوفمبر   24 مؤرخ في    938قرار تعقيبي عدد    ( رفض  م إ ج و يعرض إستئنافها لل      

 ) . للسيد رضا خماخم I ج –مجلة الإجراءات الجزائية 
 .لكن الرأي الراجح لا يمنع ذلك طالما كان الطعن بتلك الطريقة الأولى ثابت التاريخ و صريحا  
 ختم البحث و قد استقر الرأي على عـدم و قد ثار الجدل حول أحقية المحامي إستئنـاف قرار  
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إلا أنه في خصوص تقديم ذلك المطلب فلا نرى مانعا          ) . 1( م إ ج     109أحقيته في ذلك عملا بأحكام الفصل       
 .قانونيا إذا كان الطلب مكتوبا و ممضى من قبل موكله المخول له حق الطعن بتلك الوسيلة 

طريقة تلقي مطالب الإستئناف و تضمينها مهمـا كان        و الجدير بالملاحظة أنه من الأفضل توحيد         
مصدرهـا و ذلك وفق نموذج المطالب المعدة لتلقي إستئناف الأحكام المخصص من وزارة العدل الذي                  

، يشتمل على البيانات الضرورية عن الطاعن و الجهة التي اصدرت القرار و المحكمـة الراجعة لهـا بالنظـر               
و عند تعذر وجود هذا النموذج فلا مانع من         . و إمضاء الطالب و المتلقي و ختمه        و مكان تقديمـه و تاريخه      

إفراغ رغبة الطاعن في ورقة منفصلة تتضمن نفس البيانات دون ضرورة بيان أسباب الإستئناف التي ترفع                  
 تلك المستندات   و تتولى النيابة العمومية لدى الطور الإستئنافي تحرير       . عادة في تقرير مستقل من قبل الطاعنين        
 .قبل إحالة الملف على دائرة الإتهام للنظر 

كما نلاحظ أن المشرع قد صمت عن حالة القوة القاهرة التي تحول دون تعبير الطاعن عن رغبته في                   
الإستئناف سواء كان متهما أو قائما بالحق الشخصي إذا تم إبلاغه بفحوى القرار من غير أن يسجل إستئنافه                  

فهل يجوز التعبير عن    .  في انتظار التفكير و طرأ ذلك الطارئ في الفترة المخول له حق الإستئناف               زمن التبليغ 
تلك الرغبة بواسطة وسيلة أخرى إستثناء من القاعدة كتوجيه برقية أو مكتوب مضمون الوصول في الأجل                 

 ارات قاضي التحقيق ؟القانوني رغم تعارضهـا مع مبدأ الحضور الشخصي و المباشر بالنسبة لإستئناف قر

 :ميعاد الإستئناف و بداية سريانه ) 3
 م ح ط و تحليلها يتضح أنـه يضع للإستئناف ميعادا           104 م إ ج و الفصل       109باستقراء الفصل    

 .واحـدا و لكنه ينوع مبدأ سريانه وفقا للجهة التي تقدمت به 
 .لهم حق الإستئناف السالف ذكرهم فأجل الإستئناف هو مدة أربعة أيام بالنسبة لجميع من خول  

و يبدأ سريان الميعاد المذكور بالنسبة لوكيل الجمهورية من اليوم الموالي لتاريخ القرار الواجب عرضه عليه فورا                 
و الحكمة في ذلك أن النيابة العمومية متواجدة بصورة مستمرة و ذلك مــا استقر عليه فقه                  ، يوم تحريره 

 .آجال الإستئناف و الإعتراض على الأحكام القضاء بالنسبة لإحتساب 
أما إذا كـان   ، و إذا كان اليوم الأخير يوم عيد وطني أو رسمي فإن الأجل يمتد إلى اليوم الذي يليه                 

يوم عطلة أسبوعية أي يوم أحد فلا يعتد بذلك و لا يطرح من أجل الطعن لأنه ليس من الأعيـاد الرسمية                     
 . غرض المحددة بموجب أمر صدر في ال

بمعنى أن  ، أما بالنسبة لمن عداها فتكون بداية سريان الأجل من اليوم الموالي لتاريخ التبليغ الشخصي              
 اليوم الذي يقع فيه التبليغ لا يحذف من المهلـة المذكـورة و يظل الإستئناف مقبـولا حتى ينقضي اليـوم 

 
 أكتوبر  20 المؤرخ في    5402و القرار عدد    ، 75 أوت   20 بتـاريخ   11973قرار تعقيبي جزائي عدد     ) 1 (

 ) . الجزء الأول للسيد رضا خماخم –التعليق على أحكام م إ ج  ( 82
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 .الرابـع لليوم الموالي للتبليغ 
و من المتقارر عليه أن هذه المدة لا تمتد بأي حال إذ المواعيد المحددة للإستئنـاف من النظـام العـام                   

ناف يرفعه أحد الأطراف سواء كان خصما عاما أوخاصـا بعد إنقضـاء الميعاد             و تبعا لذلك فإن أي إستئ     
المذكور يكون جزاؤه عدم القبول شكلا باستثناء ما سلف شرحـه في حالة إذا ما صـادف الميعاد عطلة رسمية                  

 فإن . لقـانوني عمل بعدها أو إذا وجد عذر قهري حال بين المستأنف و رغبته في الطعن في الميعاد اإمتد إلى يوم 
 .إلخ ...الجهة الإستئنافية تختص بتقديره كتعطيل العمل فجأة أو المرض المانع من التنقل 

لكن ما الأمر إذا تعـذر تبليـغ الإعـلام للمتهم أو القائـم بالحـق الشخصي نفسـه أو بمقره                
 المختـار أو النـائب القانوني للطفل ؟

 م إ ج أن يختار      40سبة للقائم بالحق الشخصي فقد أوجب الفصل        فالجواب لا يخلو من أمرين بالن      
و تبعا لذلك إذا تعذر تبليغ القرار إليه بذلك المقر أو بمقر محاميه             . لنفسه مقرا بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية       

أو التظلم  إن إختار مكتب الأخير مقرا له يصبح معه في وضعية لا يحق له فيها الإحتجاج بعدم تبليغه القرار                    
و يفوت على نفسه حق ممارسة الطعن في القرار خاصة و ان من واجبه إبلاغ قاضي                ، من عدم إعلام محاميه به    

 .التحقيق عن تنقلاته أو رغبته في تغيير مقره لأي سبب من الأسباب 
 أو  و كذلك الأمر بالنسبة للمتهم الذي أبقي بحالة سراح أو الذي أفرج عنه بعد الإستنطاق بضمان                

فإن تكرر تعذر تبليغ القرار إليه      ،  م إ ج   86الفقرة الأخيرة م إ ج او الفصل        /85بدونه عملا بأحكام الفصل     
سواء لامتناعه عن الحضور إثر إستدعائه بمقره أو بالمقر الذي إختاره بدائرة المحكمة أو مغادرته التراب                   

، م قاضي التحقيق بتلك التنقلات أو التغيير      التونسي بسبب عدم تحجير السفر عليه أو تغيير مقره دون إعلا          
و لا يمكن له الإحتجاج بعدم إبلاغه بالقرار        ، فإن ذلك لا يحول دون توجيه قاضي التحقيق الملف إلى وجهته          

 .لممارسة حقه في الطعن 
 و هذا الإشكال يسري أيضا على المتهم المحال بحالة فرار المعروف الهوية سواء لمغادرته التراب                  

و قد استقر العمل على الإعلام في شخص عمدة المنطقة التي يقيم بها المتهم                . لتونسي أو عنوانه الأخير     ا
 .المذكور أو تعليق القرار ببهو المحكمة 

و هذه الحالات تطرح إشكالا حول بداية إحتساب آجال الطعن و إزاء هذا الفراغ التشريعي                  
 الإجرائية لعدم إمكانية القياس فيها على ما إستقر عليه الأمر           أضحى من الصعب جدا الفصل في هذه المسائل       

بالنسبة لبداية إحتساب الآجال في الأحكام الجزائية لإختلاف طبيعة قرار ختم البحث بالإعلام بحكم أن                 
ملفات التحقيق تحال فورا إلى وجهتها بمجرد إتمام إجراءات التبليغ و إضافة ما يفيد القيام بذلك و لا يمكن                    

وهو ما ينجر عنه مرور الملف بعدة أطوار        ، تعطيل تلك الملفات و تجميدها إلى حين حصول التبليغ الشخصي         
، دون علم المعني بالأمر سواء لتقاعسه في متابعة القضية أو لرفضه معرفة مآلها أو أحيانا خلو ذهنه من التتبعات                  
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اضي التحقيق ممارسة حقه في الطعن في قرار        فهل بإمكانه في هذه الحالات التي خرج الملف فيها من أيدي ق            
 ختم البحث بعد قطع القضية أشواطا قد تبلغ أحيانا مرحلة التعقيب ؟

و الجدير بالملاحظة أن قاضي التحقيق ليس من مشمولاته مناقشة آجال الطعن و لا كيفية تقديـمه                 
عقولة لذلك و تلقي المطالب ممن رغبوا في        و إنما ينحصر دوره في القيام بإجراءات الإعلام و انتظار الآجال الم           

ممارسة الطعن دون إمكانية الرفض لأي سبب من الأسباب لأن البت في تلك الطعون هي من خصائص دائرة                  
 .الإتهام دون غيرها 

و في الختام ندرك أن الطعون في قرار ختم البحث له أثر ناقل للإستئناف بحيث أنه يقع إعادة طرح                    
ن فيه على الجهة الإستئنافية لتفحصه من جديد سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون                  القرار المطعو 

توطئة لإصدار قرارها في شأنه مراعية في ذلك حصر سلطتها فيما استأنفه أحد الخصوم دون أن تسري على                   
لنظر في كل ما يلحق     غيره إلا إذا كانت الأعمال بنيت على باطل فإن للهيئة الإتهامية سلطة واسعة تجيز لها ا                

و تفصل في الموضوع بوصفها محكمة درجة ثانية سواء بالتأييد أو الإبطال أو الإرجاع                 .ذلك الإجراء   
لإستكمال الأبحاث أو لتلافي النقائص التي ترى أنـه وقع إغفالهـا و التي من شأنها قد تؤدي إلى غير النتيجة                   

عهدت بالملف بنفسها محكمة إحالة في القضايا الجنائية و في نفس           و كذلك الأمر إذا ما ت     . التي كان انتهى إليها     
الوقت بموجب الطعن في قرار ختم البحث و التدابير المتخذة معه فإنها تجمع بين ما ذكر و التصدي للقضية                    
برمتها بحيث تأخذ على عاتقها أمر النظر فيه فتتمم مابدأه قاضي التحقيق و تجري ما أغفله و توجهه الوجهة                    
التي تراه في حدود الأفعال و المسائل الموضوعة بين يديها حسبما تقتضيه الإجراءات و دون أن تمتد سلطتها                   
إلى أفعال أخرى لم تعرض عليها بالطرق المرضية أو التعرض لأفعال منع التتبع فيها بموجب قرارات باتة                    

 دون معاضدة النيابة العمومية الذي      باستثناء حالة إستئناف القائم بالحق الشخصي للقرار القاضي بالحفظ         
  . سوف نرى في المداخلة التالية أنه يشمل الدعوى العمومية نفسها 
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 موقف الدوائر المجتمعة من إستئناف 
 القائم بالحق الشخصي لقرار حاكم التحقيق

 
 

                                                                         بقلم السيد المنجي الأخضر
 رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب

 ـة مقدم
إن كل دارس لمسالة التعويض عن الاضرار الحاصلة للمتضرر من الجريمة يجدها قد مرت من الناحية                  

التاريخية بمراحل عدة بداية بمرحلة القصاص الذي يعتمد على رد الفعل من قبل المعتدى عليه أو عائلته أو                    
نبه كما جاء الإسلام بنظام الدية      قبيلته على الشخص المعتدي أو على من سانده في الإعتداء و وقف إلى جا              

الذي يقوم على مبدأ دفع مبلغ من الذهب أو عدد من رؤوس الإبل أو البقر أو الضأن على وجه التعويض                     
 .لورثة المتضرر الذي قتل بصفة غير متعمدة ليتخلص الجاني من عقوبة الإعدام 

ـا بزمـام الأمور الإقتصـادية    غير أنه بتطور الحيـاة الإجتماعية و تركيز أسس الدولـة و مسكه           
و الإجتماعية و السياسية أوكلت الهيئة الإجتماعية لممثل النيابة العمومية القيام بالدعوى ضد كل من يتعمد                 
الإعتداء على أحد أفراد المجتمع و تقديمه للمحاكمة ثم تنفيذ العقاب الصادر ضده باسم الشعب و مـا على                  

ضرار الحاصلـة له سواء كانت ماديـة أو معنوية لدى القضاء الجزائي أو            المتضرر إلا طلب التعويض عن الا     
 .القضاء المدني 

هذا و ان وضعية المتضرر القانونية عند النظر في الدعوى الجزائية سواء من طرف قاضي التحقيق أو                  
ء الحقوق للمتضرر   المحكمة صاحبة النظر لا تزال محور إهتمام الفقه الجنائي الحديث الذي نادى بضرورة إعطا             

من الجريمة مثلما هو الشأن بالنسبة لمرتكب الجريمة نفسها فقد خصه القانون بما يكفي من الحقوق الأساسيـة                 
 .و الضمانات سواء عند اثارة التتبع أو عند المحاكمة و حتى أثناء تنفيذ العقاب 

 .ة القرن التاسع عشر و قد تزعمت هذه النظرية المدرسة الوضعية الإيطالية إلى حدود نهاي 
غير أن الوضع إستمر على ما هو عليه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما برز اتجاه جديد ينادي                    

بإعطاء الحقوق الكاملة للضحية و ترتكز هذه النظرية على اعتماد مبدأ المساواة بين المتهم المرتكب للجريمـة                
بحماية حقوق المتضرر بالقـدر     ) GAROFALO( لوو من تضرر منها لذلك نادى الفقيه قاروفا        

 .الكـافي و على الدولة سن القوانين اللازمة لذلك 
و قد تطور هذا الحق و أصبح يكتسي شكلا دوليـا بمناسبـة انعقـاد المؤتمر السابع للأمم المتحدة                  

 التوصيات و المقترحات الهادفة  لذلك تم إصدار عديد 1985بمدينة ميلانو الإيطالية سنة     " للوقاية من الجريمة    "
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للعناية بضحايا الارهاب الذي شهد تطورا ملحوظا       ) نظام العدالة الجنائية    ( إلى توفير الضمانات الكافية ضمن      
 .في المدة الأخيرة 

هذا و لم يشذ القانون التونسي على هذا الإتجاه فقد مكن مرتكب الجريمة من كل الضمانات القانونية                  
اء أثناء البحث و التحقيق أو عند النظر في القضية من طرف المحكمة المختصة بل ان هذه                    و الفعلية سو  

 2000الضمانات نجدها متوفرة للجاني حتى عند تنفيذ العقاب و ما بعث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات سنة                 
 .إلا دليل واضح على ذلك 

 طلب التعويض عن الضرر الذي      غير أن القانون المذكور نجده يقتصر على الترخيص للمتضرر في           
تسبب له فيه الغير سواء بواسطة القيام بالحق الشخصي لدى القضاء الجزائي أو القيام بقضية مستقلة لدى                  

 .القضاء المدني 
 :لذلك نص الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي  

 يترتب عليها أيضا في صورة      يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات و           
 .وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر 

 .إثارة الدعوى العمومية و إحالتها على قاضي التحقيق :  أولا 
هذا و بمجرد ارتكاب الجاني للفعل الضار و المخالف للقانون تقع اثارة الدعوى العمومية من قبل نيابة                  

التي يقوم بها عادة أعوان الضابطة العدلية بداية من معاينة الجريمة و جمع             الحق العام و تنطلق الأبحاث الإبتدائية       
الأدلة المثبتة لها و تلقي تصريحات أطراف القضية و عندها يحال الموضوع على النيابة العمومية التي تحيل ما له                   

 المخالفـات  صبغة جنائية على قاضي التحقيق بصفـة وجوبيـة و يكون ذلك إختياريـا بالنسبـة للجنح و             
 ) . م إ ج 47الفصل ( 

فبالنسبة لدعوى الزنا مثلا لا يسوغ . هذا و قد مكن القانون المتضرر من حق إثارة الدعوى العمومية    
التتبع فيها إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقـاب                   

 ) .ائية  من المجلة الجن236الفصل ( 
 من قانون الصحافة لا يتم      54 و   53كما أن جريمتي ثلب و شتم الخواص المنصوص عليها بالفصلين            

 .التتبع فيهما إلا بشكاية صادرة عن المتضرر 
هذا و إن حفظ الشكاية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من اثارة الدعوى العمومية على                  

الة يمكن له عن طريق القيام بالحق الشخصي اما طلب إحالة القضية على              مسؤوليته الشخصية ففي هذه الح    
 ).  من  مجلة الإجراءات الجزائية 36الفصل ( قلم التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة المختصة 

كما يمكن للمتضرر القيام مباشرة بالحق المدني أثناء نشر القضيـة لدى قاضي التحقيـق أو المحكمة                
 ) .  من مجلة الإجراءات الجزائية 37الفصل ( ة بالقضية المتعهد
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و سواء تعهد قاضي التحقيق بالقضية مباشرة نتيجة فتح بحث من طرف النيابة العمومية أو بناء على                  
طلب من القائم بالحق الشخصي فقد أوجب عليه القانون بعد البحث و الإستقراء في القضية التي تعهد بـها                  

،  الأدلة و المؤيدات المتعلقة بالجريمة و سماع جميع أطراف القضية طبق ما يقتضيه القانون               و بعد قيامه بجمع   
 ) . م إ ج 104الفصل (فيجب عليه إصدار قراره النهائي في خصوص جميع المسائل القانونية المعروضة عليه 

ى المحكمة المختصة لا    هذا و ان قرارات قاضي التحقيق القاضية بإحالة المتهم على دائرة الإتهام أو عل              
تمثل اشكالا قانونيا بالنسبة للقائم بالحق الشخصي الذي له الحق في مباشرة حقوقه المدنية لدى الجهة القضائية                 
المختصة لكن الوضع على غاية من الأهمية إذا ما قرر قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة أو أن                    

القائمة على ذي الشبهة غير كافية و بناء على ذلك يصدر قراره بأن لا              الواقعة ليست الجريمة أو ان الحجج       
 .وجـه للتتبع و يأمـر بالإفراج على المظنون فيـه 

هذا و قد أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يعلم بالقرار الذي يتخذه بصفة فورية وكيل                    
 من تاريخها كما يعلم به القائم بالحق         الجمهورية و له حق إستئنافه في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام             

الشخصي في ظرف ثمان و أربعين ساعة و له حق إستئناف ما كان منها مجحفا بحقوقه المدنية قبل مضي أربعة                     
 .أيام من تاريخ الإعلام 

هذا و ان كان إستئناف وكيل الجمهورية لقرار قاضي التحقيق القاضي بحفظ القضية للأسباب                  
 أي اشكال قانوني فإن الجدل و النقاش لازال قائمين إلى اليوم بين محكمة الموضوع و محكمة                  المذكورة لا يثير  

القانون حول إستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار قاضي التحقيق القاضي بالحفظ أو المعبر عنه قانونا بأن لا                 
 .وجه للتتبع 

 : ه للتتبع القرار الصادر عن قاضي التحقيق و القاضي بأن لا وج:  ثانيا 
هذا و يمكن تقسيم القرار الصادر عن قاضي التحقيق و القاضي بأن لا وجه للتتبع إلى حفظ قـانوني                   

 .و حفظ مادي أو واقعي 

يرتكز أساسا على أن الدعوى العمومية غير مقبولة وفق الحالات المنصوص            فالحفظ القانوني ) 1 
أو سقوط التتبع بمرور    ، وى العمومية سواء لموت المتهم    بناء على انقضاء الدع   ،  من م إ ج    4عليها بالفصل   

، أو بنسخ النص الجزائي منطلق التتبع في القضية       ، أو صدور عفو عام يمحي الجريمة و اثارها القانونية        ، الزمن
أو بالصلح إذا نص    ، أو باتصال القضاء بناء على صدور حكم بات في نفس الموضوع و بين نفس الأطراف               

و هذا الحفظ   . و أخيرا بالرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما للتتبع            . ك صراحة   القانون على ذل  
 .الصادر عن قاضي التحقيق يتعلق بتطبيق أحكام الإجراءات الشكلية على الدعوى العمومية 

 كما أن الحفظ يمكن أن يبنى على أسباب موضوعية التي وقع ذكرها بالمجلة الجنائية باعتبار أن الفعل لا                  
أو ان الجاني توفر فيه مانع من موانع المسؤولية لصغر السن           . يكون جريمة فلا جريمة بدون نص سابق الوضع         

 .أو على توفر أسباب الإباحة أو عذر من الأعذار المبرئة من العقاب كالدفاع الشرعي و نحوه . أو العته 
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ب تتعلق خاصة بفقدان    مبنيا على أسبا   كما أن الحفظ يمكن أن يكون ماديا أو واقعيا        ) 2 
 .الأدلة و الحجج و البراهين على ارتكاب الجريمة 

و هكذا نرى ان قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق يمكن أن يبنى على أسس قانونية و أخرى                    
) .  م إ ج     121الفصل  ( واقعيـة و إن كانت الأخيرة قابلـة لاستئنـاف التتبع عند ظهور أدلـة جديدة             

 .لحفظ القانوني تنهي التتبع بصورة باتة لا رجوع فيها فإن أسباب ا

قرارات قاضي التحقيق و قابلية الطعن فيها بالإستئناف من قبل القائم            : ثالثا  
 : بالحق الشخصي 

مما لا شك فيه أن القرار الذي يصدره قاضي التحقيق سواء بالإحالة أو بالحفظ هو قرار قضائي لأنه                    
المطروحة لديه و له مساس بمصالح الأطراف المشمولـة في القضيـة من حق عـام             يبت في الدعوى العمومية     

و متهم و متضرر أو قائم بالحق الشخصي لذلك فهو مبدئيا خاضع إلى نظام الطعن بالإستئناف لدى دائرة                   
 ) . من م إ ج 109الفصل ( الإتهام وفق ما اقتضاه 

 م القاضي بأن لا وجه للتتبع  حق القائم بالحق الشخصي في إستئناف قرار الخت-
بقراءتنا لهذا الفصل نجد أن النيابة العمومية لها الحق الكامل في الطعن بالإستئناف في جميع القرارات                 
التي يصدرها قاضي التحقيق سواء كان السند المعتمد في الحفظ قانونيا أوماديا غير أن الأمر يبدو على غاية                   

 تضمنت ما   109قائم بالحق الشخصي باعتبار أن الفقرة الثانية من الفصل          من الاشكال و التعقيد بالنسبة لل     
و يعلم القائم بالحق الشخصي بالقرارات في ظرف ثمان و أربعين ساعة و له حق إستئناف ما كان منها                   : " يلي  

 . قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإعلام بحقوقه المدنية مجحفا
 سيتم إعتماده لتقدير مدى إجحاف القرار الصادر عن قاضي التحقيق             فلنا أن نتساءل عن المعيار الذي       -

 .بمصالح القائم بالحق الشخصي بالنسبة لقرار الحفظ عندما يقوم باستئنافه لدى دائرة الإتهام 

يمنع على القائم بالحق الشخصي مطلقا الطعن في قرارات قاضي التحقيق إعتمادا على أن               فالإتجاه الأول   
اهد إدانة و يفقد هذا المركز لمجرد قيامه بالحق الشخصي فلا يحق له و الحالة ما قرر أن يكون على                    المتضرر هو ش  

قدم المساواة مع النيابة العمومية بالنسبة للطعن في قرار الحفظ و بالتالي فلا حق له في طلب إدانة المظنون فيـه                    
 .  من م إ ج 109و توجيه التهمة عليه وهو ما لا يبيحه القانون و خاصة الفصل 

كما أن عدم الطعن من قبل النيابة العمومية في قرار ختم البحث يترتب عنه إنقضـاء الدعـوى                  
العموميـة و إحرازها على قوة ما اتصل به القضاء و لا يمكن تمكين القائم بالحق الشخصي من إستئناف قرار                   

 103626  عدد    قراريهاالتعقيب التونسية في    أحرز على قوة إتصال القضاء و قد ساند في هذا الإتجاه محكمة             
طالما "  و قد تضمن الأول على ما يلي 1999 جويليـة 1 بتاريخ 4089 و عـدد 1999 فيفري 9بتاريخ 

كان الإستئناف صادرا على القائم بالحق الشخصي وحده وهو المكلف العام بتراعات الدولة دون النيابة                 

37 



 ـ    ة يصبح باتـا و تكون الدعوى العمومية قد اتصل بها القضاء و لا يمكن              العمومية فإن الحكم الصادر بالإدان
لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في ثبوت الجريمة من عدمه و ليس لها أن تعدل الحكم بما يضر بحقوق القائم                    

 .بالحق الشخصي 
و تضيف  . فقط   كما أن حق الإستئناف مخـول للقـائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقـه المدنيـة               -

إنما هو إستئناف يخص القضاء     ، إن حق الإستئناف غير وارد بمجلة الإجراءات الجزائية       : محكمة التعقيب قولها    
 :أما القرار الثاني فقد تضمن ما يلي . المدني 

إن إستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة لقيام الجريمة أمر مخالف لما اقتضته                
 من م إ ج التي لم تخول للقائم بالحق الشخصي إلا إستئناف ما كان مجحفا                  109فقرة الثانية من الفصل     ال

وهو ما لم يبت فيه قلم التحقيق و تكون دائرة القرار المنتقد التي نظرت في أصل القرار المنتهى                  ، بحقوقه المدنية 
 الشخصي كان بمفرده و دون معاضدة من النيابة         بالحفظ لعدم كفاية الأدلة بناء على أن إستئناف القائم بالحق         

 109العمومية التي أوكل لها حق إستئنـاف قرار التحقيق قد خـالفت أحكـام الفقرة الثانيـة من الفصل                
 .من م إ ج 

فيقول بالتضييق على حق طعن القائم بالحق الشخصي في قرارات قاضي التحقيق و ذلك              أما الإتجاه الثاني    
ارات التي تؤثر بصفة مباشرة على نجاح الدعوى المدنية التي سيرفعها القائم بالحق الشخصي               بحصرها في القر  

 .أمام القضاء المدني إذا حفظت دعواه الجزائية من طرف قاضي التحقيق 
و قد تزعم هذا الإتجاه فقه القضاء الفرنسي و سار على منواله فقه القضاء التونسي في القرار الصادر عن                     

إن مقصد المشرع   "  و الذي جاء فيه ما يلي        1997 أكتوبر   6 بتاريخ   89431قيب التونسية عدد    محكمة التع 
من الإجحاف بالحقوق المدنية يعني هدر هذا الحق و خرقه بصفة يستحيل معها على القائم بالحق الشخصي                  

 .التوصل إلى كسبه

 يخول للقائم بالحق الشخصي     و الأخير فهو يسمح بفتح الباب على مصراعيه و         و أما الإتجاه الثالث     
الطعن في كل القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق سواء كان لها أثر مباشر أو غير مباشر على حقوقه المدنية                   
و لو وقعت إحالة المظنون فيه على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية باعتبار أن الأفعال المنسوبة للجاني لا                   

فة و من حق القائم بالحق الشخصي الطعن في هذا القرار بالإستئنـاف لأن             تشكل سوى جنحة بسيطة أو مخال     
له تأثير هـام و مباشر على دعواه المدنية التي تكون مرتبطة بمرجع النظر الحكمي و تكون تبعا لذلك هذه                    

 من  الدعوى مرتبطة بوصف الفعلة كونها مخالفة أو جنحة مع ان المتضرر أو القائم بالحق الشخصي كان يهدف                
 .قيامه بالحق الشخصي تتبع المتهم من أجل الجناية التي ارتكبها في حقه الجاني 

كما أن قيام المتضرر بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق بصفة مباشرة الهدف منه الحصول على قرار                
وى يقضي بإحالة المتهم على المحكمة المختصة ليتمكن على ضوء ذلك من القيام بدعوى مدنية صلب الدع                 

الجزائية لجبر الضرر الذي لحقه من جراء الفعل الضار في أسرع وقت ممكن و بأقل التكاليف المادية لأننا كما                   
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نعلم فإن إجراءات التقاضي المدني لدى المحاكم الجزائية خولها القانون بصورة إستثنائية لكل من لحقه شخصيا                
 ) . من م إ ج 7الفصل ( ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة 

اف إلى ذلك أن التقاضي لدى المحاكم الجزائية يقع عادة بصورة مجانية غير أن التقاضي لدى                   يض
المحاكم المدنية يتطلب إتباع إجراءات معينة و صرف أموال طائلة سواء عند تبليغ عريضة الإستدعاء التي يجب                 

 .أن يحررها محام إذا كانت القضية مرفوعة لدى المحكمة الإبتدائية 
صعوبة الحصول على الحقوق المدنية الناتجة عن جرائم محفوظة من قبل قاضي التحقيق               إلى جانب   

 .تطبيقا لمبدأ حجية القضاء الجزائي على القضاء المدني بناء على وحدة الخطأ الجزائي و الخطأ المدني 
يضاف إلى ذلك أن الدعوى العمومية يكون منطلق التتبع فيها بناء على طلب القائم بالـحق                  

فحفظ القضية  .  من م إ ج      37شخصي عندمـا يقوم على مسؤوليـة الشخصيـة طبق أحكـام الفصل          ال
في هذه الحالة من قبل قاضي التحقيق سواء كان الحفظ قانونيا أو ماديا فإنه من حق مثير هذه الدعوى                      

قيب بالنسبة  العمومية تتبع دعواه إلى آخر مرحلة من مراحل القضاء وهو الطعن بالإستئناف و حتى التع                
لقرارات دائرة الإتهام القاضية بأن لا وجه للتتبع خاصة و أننا نجد أن هذا الحق الأخير خوله القانون للقائم                    

 .       بالحق الشخصي بدون معاضدة النيابة العمومية 
و عبارة بأن و لا وجه للتتبع فهي تشمل تقريبا كل القرارات التي تصدرها دائرة الإتهام وفق                     

 : م إ ج الذي نص على ما يلي 116ضيات الفصل مقت
إذا رأت دائرة الإتهام أن الفعلة ليست بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها                   " 

بأن لا وجه للتتبع فكيف يخول للقائم بالحق الشخصي الطعن في قرارات دائرة الإتهام لدى محكمـة التعقيب                 
 .لنسبـة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في نفس الموضوع و يمنع عليه ذلك با

 17052هذا و كان للدائرة التعقيبية التي في شرف رئاستها إصدار قرارا في هذا الإتجاه تحت عدد                  
ان القيام بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق فإنه يرمي إلى           : تضمن ما يلي     2000 جانفي   29بتاريخ  

ية فهي إثبات الدعوى العمومية و من هذا المنطلق فإن إستناد دائـرة القرار المنتقـد               معاضدة النيابة العموم  
 من م إ ج لتبرير موقفها في كون الدعوى العمومية في يد النيابة العمومية فقط في هذا الطور                   8 و   7للفصلين  

 طالما ان الدعوى المدنية لم      من القضية في غير طريقه باعتباره انه يعد سابقا لأوانه التحدث عنه هذين الفصلين             
تصل بعد لهذه المرحلة باعتبار أن القضية مازالت في طور الإستقراء و البحث لذلك فإن للقائم بالحق                     
الشخصي في هذه المرحلة حق تحريك و رقابة الدعوى العمومية لضمـان حقوقه المدنيـة التي يريد القيـام                

 . اق التقاضي لجبر الضرر الحاصل له في نط)  م إ ج 7الفصل ( بها وفق مقتضيـات 
و اعتمادا على ذلك فإن الأساس الذي انتهجته محكمة القرار المنتقد من هذه الناحية أيضا في غير                    

 . من م إ ج و اتجه لذلك نقض القرار المذكور 109طريقه واقعا و قانونا و فيه خرق لأحكام الفصل 
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تمعة من إستئناف القائم بالحق     موقف محكمة التعقيب بدوائرها المج    : رابعـا  
 الشخصي لقرارقاضي التحقيق القاضي بحفظ القضية لعدم وجاهة التتبع

و مهما يكن من أمر فقد تعهدت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لوضع حد للاشكال القانوني القائم         
اهة التتبع و سواء كان هذا      حول إستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار قاضي التحقيق بحفظ التهمة لعدم وج           

الحفظ قانونيا لأن الأفعال المرتكبة من قبل المظنون فيه لا تشكل جريمة أو حفظا ماديا بناء على أن الحجج                     
 بتاريخ  10927القائمة على المظنون فيه غير كافية و أصدرت في خصوص ذلك قرارين الأول تحت عـدد                

 . يهم الحفظ القانوني 28/2/2002 بتاريخ 9374  يهم الحفظ المـادي و الثاني عدد25/10/2001

موقف محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة من قرار حاكم التحقيق          : أولا   
 :القاضي برفض إستئناف القائم بالحق الشخصي المتعلق بالحفظ القانوني للقضية 

ان : " تمعة المبدأ التالي    لقد تضمن هذا القرار الأول الصادر عن محكمة التعقيب التونسية بدوائرها المج            
رفض دائرة الإتهام إستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار قاضي التحقيق المجحف بحقوقه المدنية دون معاضدة               

 . من الدستور 7 من م إ ج و الفصل 109النيابة العمومية يعد خرقا لأحكام الفصل 
 لقرارات قاضي التحقيق يندرج     و مما جاء ضمن مستنداته ان حق إستئناف القائم بالحق الشخصي            

و بذلك فلا يشترط لقبول هذا      )  من الدستور    7الفصل  ( ضمن الحق في التقاضي وهو مضمون دستوريا        
الإستئناف سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية إلا أجـل الطعن المحدد بأربعة أيام من تـاريخ الإعـلام                

 .و الاجحاف بالحقوق المدنية 
الطعن لا يوجب لمعاضدة النيابة العمومية طالما كان الهدف من ذلك احياء الدعوتين               كما أن هذا     

المدنية و الجزائية و بذلك فإن طعن القائم بالحق الشخصي يتساوي مع طعن النيابة العمومية و يؤدي ذلك إلى                   
لقاضي بالحفظ ليقع إعادة    إعادة النظر في الأدلة و المؤيدات التي اعتمد عليها قاضي التحقيق في إصدار قراره ا              

النظر فيها من جديد و تطبيق القواعد القانونية عليه لمعرفة مدى اجحافها أو عدم اجحافها بحقوق القائم بالحق                  
الشخصي المدنية خاصة و ان هذا الأخير لم يقدم طلبات مدنية سواء لدى قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام إنما                   

همة في حق الجاني ليكوّن لنفسه مستقبلا حجة يعتمد عليها عند طلب التعويض             هو مساند للنيابة في إثبات الت     
 .أمام المحكمة المختصة 
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مواقف محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة من قرار حاكم التحقيق          :  ثانيـا  
القاضي برفض إستئنـاف القـائم بالحق الشخصي المتعلق بالحفظ          

 :ية للقض) عدم كفاية الحجة ( المادي 
ان رفض الإستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ لعدم         : " لقد تضمن هذا القرار المبدأ التالي        

 من م إ ج و مستوجبا       109كفاية الحجة لوحده دون معاضدة النيابة العمومية فيه خارقا لأحكام الفصل            
 " .للنقض 

 :و قد ضمن بمستندات هذا القرار ما يلي  
ية من خصائص النيابة العمومية كما أن القانون مكن المتضرر من اثارة الدعوى              إن الدعوى الجزائ   

 ) . من هذه المجلة 2الفصل ( حسب القواعد المبنية بمجلة الإجراءات الجزائية 
 من م إ ج يكون طرفا فاعلا في         37 و   36كما أن المتضرر عند قيامه بالحق الشخصي وفق الفصلين           

له و تقديم ما له من مؤيدات و حجج لتأييد دعواه و إعلامه بالقرارات التي               القضية يستدعي لسماع أقوا   
يصدرها قاضي التحقيق و له إستئناف ما كان منها مجحفا بحقوقه المدنية و له الحق في الطعن في قرارات                    

ة  من م إ ج كل ذلك يقوم به بصورة منفرد  260دائرة الإتهام لدى محكمة التعقيب طبق ما يقتضيه الفصل          
دون معاضدة النيابة العمومية كما أوجب القانون إعلام القائم بالحق الشخصي بقرارات قاضي التحقيـق              
و تمكينه من حق الطعن فيها بالإستئناف إذا أضر هذا القرار و أجحف بحقوقه المدنية و طالما كان هذا                     

من الجرم فيبقى على حقه في      الطعن له ارتباط عضوي بمصالح القائم بالحق الشخصي المدنية التي تضررت            
الطعن في هذا القرار لدى دائرة الإتهام و من بعدها محكمة التعقيب لإعادة النظر في الأدلة المتوفـرة في                   
القضيـة و فحصها و امعان النظر فيها من جديد لتطبيق القانون عليها و استخلاص النتيجة منها للتأكد                 

 .خصي المدنية من عدم ذلك من مدى إجحافها بحقوق القائم بالحق الش
و استئناف القائم بالحق الشخصي للقرارات المجحفة لحقوقه المدنية دون مساندة النيابة العمومية هدفه               

القانوني منها العمل على إثبات الدعوى الجزائية في حق المتهم للحصول مستقبلا على التعويضات الماديـة               
 .و المعنوية لدى محكمة الموضوع 

نجد حاليا القضاء المصري مستقر تقريبا على النتيجة الأخيرة التي أقرتها محكمة التعقيب                هذا و    
التونسية بدوائرها المجتمعة و التي أجازت للقائم بالحق الشخصي الطعن بالإستئناف في قرارات قاضي                

بالحق المدنيـة  التحقيق القاضية بأن لا وجه للتتبع بصورة مطلقة بعد أن كانت تضيق الخناق على المدعي                
 .و لا تسمح له إلا باستئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق التي أضرت بحقوقه المدنية 

و يعود هذا التحول الكبير في فقه القضاء المصري إلى ان المشرع المصري تلافى الغموض الذي كان                   
ق المدني لقرارات قاضي التحقيق     عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري بالنسبة لاستئناف القائم بالح         
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 من المجلة المذكورة سمح     162القاضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى أدخل بمقتضاه تعديلا على الفصل              
بمقتضاه لمدعي الحقوق المدنية باستئنـاف القرارات القاضية بأن لا وجـه لإقامـة الدعوى لدى                 

 .المحكمـة المختصة 
  :فقد تضمن الفصل المذكور ما يلي 
للمدعي بالحقـوق المدنيـة إستئنـاف الأوامر الصادرة من قـاضي التحقيق بأن لا وجـه              "  

 ...".لإقامـة الدعوى 
أما فقه القضاء الفرنسي فإن الإتجاه المعتمد هو حصر حق القائم بالحق الشخصي في استئناف قرارات                 

ات على مآل نجاح الدعوى المدنية أمام       قاضي التحقيق القاضية بأن لا وجه للتتبع إذا أثرت هذه القرار           
 .محكمة الموضوع 

و بذلك سارت محكمة التعقيب الفرنسية في العديد من قراراتها على مبدأ التضييق عند تأويل معيار                  
الإجحاف بالحقوق المدنية للقائم بالحق الشخصي وهي تلتقي في هذا الإتجاه مع محكمة التعقيب التونسية                

 .وائر المجتمعة الأخيرة قبل صدور قراري الد
و حق الطعن هذا يخول للقائم بالحق المدني في الأفعال التي شملها المطلب الذي قدمه عند القيام                     

بالدعوى أما إذا أراد هذا الأخير تأسيس طعنه في قرار قاضي التحقيق على أفعال أخرى انتهجها عملية                  
طلب جديد ليكتسب حق الطعن في القرار القاضي بأن         البحث و الإستقراء في القضية فما عليه إلا تقديم م         

  .لا وجه للتتبع بالنسبة للأفعال الجديدة 
و في الختام فمن المتفق عليه أن القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق طبق ما هو منصوص عليه                    

لتعرض إلى هوية   بمجلة الإجراءات الجزائية تتبع إجراءات معينة تتعلق سواء بالشكل أو المضمون  تبدأ با              
المظنون فيه بصورة مدققة كبيان ملخص الدعوى و الوصف القانوني للفعلة و مدى وجود أو عدم وجود                 

 .أدلة كافية على التهمة الموجهة على المظنون فيه 
و أخيرا يجب على حاكم التحقيق إبداء رأيه من خلال كل ذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من                  

 .  إ ج  من م104الفصل 
و عندها يصدر قاضي التحقيق قراره سواء بإحالة القضية عل دائرة الإتهام إذا كانت الجريمة من قبيل                  

 .الجنايات أو إحالتها على حاكم الناحية أو المحكمة الجناحية إذا كانت الفعلة جنحة أو مخالفة 
ا عندما يتخذ قراره بأن لا      كما يمكنه التصريح بحفظ القضية سواء كان ذلك حفظا قانونيا أو مادي             

 .وجه للتتبع 
كل هذه الخاصيات القانونية التي يشتمل عليها قرار قاضي التحقيق تجعل منه من حيث الشكل أو                  

المضمون عملا قضائيا قابلا لنظام الطعن بالإستئناف سواء من طرف النيابة العمومية أو القائم بالحق                  
تهام الأمر الذي تتمكن معه هذه الأخيرة بوصفها محكمة تحقيق          الشخصي على قدم المساواة لدى دائرة الإ      
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من درجة ثانية من مراقبة حسن القانون بما يتعلق خاصة بصحة الإجراءات القانونية المطبقـة على                  
المراحـل التي مرت بها القضيـة عند البحث أو الإستقراء و إعلام أطراف التراع أو إحترام مقتضيات                 

ول إبراز الأركان القانونية للجرائم الموجهة على المظنون فيه من نيابة و قائم بالحق                القانون الجنائي ح  
 . الشخصي و متهم 

إلى جانب ما تتمتع به دائرة الإتهام من سلطة واسعة للنظر في الأصل و التصدي للموضوع باتخاذ                    
ان الجريمة من عدم ذلك في      القرار المناسب عند تقديرها للوقائع و إستخلاص النتائج حول مدى توفر أرك           

جانب المظنون فيه و لتحقيق هذه الغاية فلها حق إرجاع القضية لقاضي التحقيق لمزيد البحث و الإستقراء                 
 .أو عن طريق أحد مستشاريه 

هذا و إن إستئناف القائم بالحق الشخصي لقرار قاضي التحقيق القاضي للتتبع من شأنه أن يعيد النظر                  
 الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية أمام دائرة الإتهـام و إذا قارنا بين حق               في القضية و يعرض   

الإستئناف الذي خوله القانون للنيابة العمومية بالنسبة لجميع قرارات قاضي التحقيق لوضعه تضييقا على              
غيرها يضاف إلى   استئناف القائم بالحق الشخصي و حرصها في القرارات المجحفة لحقوقه المدنية فقط دون              

ذلك ان القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق ليست بالأحكام النهائية و إنما هي مجرد تقدير وقتي بحكم                 
القانون لكفاية أو عدم كفاية الحجج المتوفرة في القضية ضد المتهم للوصول إلى مرحلة المحاكمة و بذلك                  

 .لا يتمتع بقوة الحكم في إنهاء الدعوى العمومية فإن قرار قاضي التحقيق سواء كان بالإحالة أو بالحفظ 
وهو ما يتمكن معه القائم بالحق الشخصي من الطعن في كل القرارات التي يصدرها قاضي التحقيـق                 

و التي تكون قد اجحفت بحقوقه و أدت إلى حفظ الدعوى العمومية سند دعواه الجزائية سواء أمام دائرة                  
 .قاضي الإتهام و غيرها من درجات الت

هذا و أن التصريح برفض هذا الإستئناف شكلا من قبل دائرة الإتهام يعتبر في غير طريقه مثلما                     
أجمعت على ذلك الدوائر المجتمعة سواء كان القرار قاضيا بالحفظ القانوني أو الحفظ المادي لعدم كفاية                  

 .  الحجة 
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